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 تفويض 

،‌أفوض‌جامعة‌الشرق‌الأوسط‌بتزويد‌نسخ‌من‌رسالتي‌ورقياً‌وإلكترونياً‌‌أكثم محمد جراد الطراونة أنا‌‌

‌للمكتبات،‌أو‌المنظمات،‌أو‌الهيئات‌والمؤسسات‌المعنية‌بالأبحاث‌والدراسات‌العلمية‌عند‌طلبها.‌
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 الإهداء

 إلى من ربياني صغيراً..

وكان‌لي‌المثل‌الذي‌غرس‌في‌نفسي‌‌،‌والدي‌الذي‌بذل‌الكثير‌في‌سبيل‌تربيتي‌وتعليميروح‌إلى‌

 علو‌الهمة‌وحب‌الطموح.‌

 رحمه الله  وغفر له 

براً‌بها‌‌،‌‌تعلمتُ‌منها‌الصبر‌والعزيمة‌والتضحية،‌فتئت‌تغمرني‌بدعائها‌إلى‌والدتي‌الحبيبة‌التي‌ما

‌.‌بفضلهاناً‌وعرفا

 حفظَها اللهُ وأطال في عُمرها 

‌أبنائي‌زوجتي‌و‌إلى‌والـقـــلـــب،‌‌والروح‌‌الـنـفــس‌بـهــجــة‌عــــمـري،‌إلى‌‌مشـــوار‌ــــرت‌ط ‌ع ‌‌زهـــور ‌‌إلى

 جعلهم الله ذرية صالحة 

ولم‌ينسوني‌من‌خالص‌،‌إلى‌إخواني‌وأخواتي‌الذين‌كانوا‌عضُداً‌لي‌في‌كل‌لحظة‌وخيرُ‌سند‌

‌.دعائهم

 بارك اللهُ فيهم 

‌أو‌لقنني‌كلمةً‌.‌‌،‌أو‌أسدى‌لي‌نصيحةً‌،‌‌كُل‌من‌أهدى‌لي‌حكمةً‌الذين‌صدقوني‌معاملتهم،‌و‌إلى‌

‌أصدقائي‌وزملائي.‌إلى‌

‌.وإلى‌أساتذتي‌في‌كلية‌الحقوق‌في‌جامعة‌الشرق‌الأوسط‌

 إلى هؤلًء أُهدي ثمرةَ جهُدي المتواضع.

 الباحث 

 أكثم الطراونة



 ه‌

 

 شكر وتقدير

دِيدٌ﴾‌ ذ ابِي‌ل ش  ‌ع  ف رْتُمْ‌إِن  ل ئِن‌ك  ن كُمْ‌و  رْتُمْ‌لأ زِيد  ك  بُّكُمْ‌ل ئِن‌ش  ‌ر  ‌قال‌تعالى:‌﴿و إِذْ‌ت أ ذ ن 

الحمد‌لله‌القائل‌في‌كتابة‌"علم‌الإنسان‌مالم‌يعلم"‌وأُصلي‌وأُسلم‌على‌نبي‌الهدى‌والرحمة‌صلواتُ‌

‌.‌القائل‌في‌سُنته‌"من‌سلك‌طريقاً‌يلتمسُ‌به‌علماً‌سهل‌الله‌لهُ‌طريقاً‌إلى‌الجنة"‌،ربي‌وسلامُه‌عليه

‌الشكر‌لله‌على‌فضله‌ونعمه‌التي‌لا‌تحصى،‌والحمد‌لله‌أن‌جعلنا‌مسلمين.‌

الذي‌كان‌لي‌خير‌‌‌،أيمن الرفوع‌:لدكتورلوالتقدير‌واعترافاً‌بالجميل‌‌‌تقدم‌بخالص‌الشكر‌والعرفانأ

معين‌بعد‌الله‌عز‌وجل‌في‌توجيهي‌وإرشادي‌لاستكمال‌متطلبات‌هذه‌الرسالة‌فجزاه‌الله‌عني‌خير‌‌

قدم‌لي‌من‌عون‌ومساعدة‌في‌موازين‌‌الجزاء‌على‌ما‌غمرني‌به‌من‌فيض‌علمه‌وكرمه‌وجعل‌ما

‌حسناته.‌

كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط،   جميع الأساتذة الكرام في وكما‌أتقدم‌بالشكر‌الجزيل‌إلى‌

‌.الذين‌أكرموني‌بقبول‌مناقشة‌رسالتي‌هذهولجنة المناقشة 

 الباحث 

 أكثم الطراونة
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 جريمة الغش في تنفيذ عقود المقاولة التي تكون الإدارة فيها طرفاً دراسة مقارنة 
 إعداد 

 محمد جراد الطراونة  أكثم
 اف إشر 

 أيمن يوسف الرفوع 
 الملخص

 الملخص باللغة العربية 

تتناول‌هذه‌الدراسة‌الأساس‌القانوني‌لتجريم‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري،‌وتبيّن‌علاقته‌‌
بالتكييف‌الإداري‌للعقد‌وبمبدأ‌الشرعية‌الجنائية،‌عبر‌مقارنة‌منهجية‌بين‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌

مع‌بيان‌أثر‌في‌تلك‌القوانين‌‌ وقانون‌العقوبات‌المصري.‌وترتكز‌على‌تحليل‌النصوص‌ذات‌الصلة
غير‌‌ المدني‌ الإخلال‌ صور‌ بين‌ والفصل‌ التجريم،‌ نصوص‌ سريان‌ على‌ للعقد‌ الإدارية‌ الطبيعة‌
الاحتيالي‌والغش‌الجزائي،‌وحدود‌امتداد‌المسؤولية‌عبر‌سلسلة‌التعاقد‌،‌وإشكالات‌الإثبات‌الفني‌‌

بالتطبيق‌عند‌‌‌والمستندي.‌وتهدف‌الدراسة‌إلى‌ضبط‌نطاق‌النصوص‌الخاصة‌وتحديد‌النص‌الأ وْلى
‌.تزاحم‌الأوصاف،‌وتقديم‌إطار‌عملي‌يوازن‌بين‌حماية‌المال‌العام‌وضمانات‌المتعاقد‌الخاص‌

بين‌‌ الجزائية‌ الحماية‌ المشرّع‌الأردني‌يوزّع‌ نتائج‌رئيسة،‌من‌أهمها:‌أن‌ إلى‌ الدراسة‌ خلصت‌
والغرامة‌‌ الرد‌ تقرير‌ مع‌ ‌، العامة‌ العقود‌ نطاق‌ في‌ دائمة‌ ومنظومة‌ ‌ الحرب‌ زمن‌ ظرفية‌ منظومة‌

ذج‌وظيفي‌‌المساوية‌للضرر‌وامتداد‌المسؤولية‌إلى‌حلقات‌التعاقد؛‌بينما‌يميل‌المشرّع‌المصري‌إلى‌نمو‌
متركّز‌في‌نص‌محوري‌واحد‌يجرّم‌الإخلال‌العمدي‌المشروط‌بضرر‌جسيم‌والغش‌في‌التنفيذ،‌ويشدّد‌
بيّنت‌‌ التنفيذ.‌كما‌ زمن‌الحرب،‌ويُلزم‌بغرامة‌تعادل‌قيمة‌الضرر‌ويمتد‌إلى‌المتدخلين‌في‌سلسلة‌

نسبي‌في‌الخبرة‌المصرية،‌‌،‌مقابل‌تراكم‌‌2022الدراسة‌ندرة‌التطبيقات‌القضائية‌الأردنية‌بعد‌تعديل‌‌
وأظهرت‌أهمية‌معيار‌الإثبات‌الفني‌)مطابقة‌المواصفات‌والاختبارات(‌إلى‌جانب‌الدليل‌المستندي‌
)محاضر‌الاستلام‌وأوامر‌التغيير(.‌وتوصي‌الدراسة‌بتقريب‌الصياغة‌الأردنية‌نحو‌توحيد‌الأوصاف‌‌

ئية‌والإدارية‌والمدنية،‌واشتراط‌عناية‌فنية‌‌وتحديد‌معيار‌الضرر،‌وبتعزيز‌التكامل‌بين‌الجزاءات‌الجنا
‌.واجبة‌عبر‌سلاسل‌التوريد‌

:‌الغش‌في‌التنفيذ؛‌عقد‌المقاولة‌الإداري؛‌المال‌العام؛‌تزاحم‌الأوصاف؛‌الضرر‌الكلمات المفتاحية
‌.‌‌الجسيم

‌
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Abstract 
 الملخص باللغة الًنجليزية 

This study examines the legal basis for criminalizing fraud in the performance of the 

administrative construction (public works) contract and clarifies its linkage to the 

administrative characterization of the contract and to the principle of legality, through a 

systematic comparison between the Jordanian Penal Code and the Egyptian Penal Code. 

It analyzes the relevant provisions, showing how the administrative nature of the contract 

affects the applicability of criminal provisions; distinguishing civil, non-fraudulent non-

performance from criminal fraud; delineating the scope of liability along the contracting 

chain (principal contractor/subcontractors/agents/intermediaries); and addressing 

technical and documentary evidentiary issues. The study aims to delimit the scope of 

special provisions, identify the provision with priority of application in cases of 

competing legal characterizations, and propose a practical framework that balances the 

protection of public funds with the due-process guarantees of private contractors. 

The principal findings include: The Jordanian legislature distributes criminal 

protection between a wartime regime  and a permanent regime applicable to public 

contracts, coupled with restitution and a fine equal to the damage, and with extended 

liability across the contracting chain; whereas the Egyptian legislature tends toward a 

functional model centered in a single core provision that criminalizes intentional non-

performance conditioned upon “serious damage” and fraud in execution, aggravates 

penalties in wartime, mandates a fine equal to the damage, and extends liability to actors 

within the execution chain. The study also notes the scarcity of Jordanian case law 

following the 2022 amendment, compared with a relatively richer Egyptian practice, and 

highlights the centrality of technical proof (compliance with specifications and tests) 

alongside documentary evidence (acceptance minutes and change orders). It recommends 

bringing Jordan’s drafting closer to a unified treatment of overlapping descriptions and 

to a clearer standard for “serious damage,” strengthening the integration among criminal, 

administrative, and civil sanctions, and requiring due technical diligence across supply 

chains. 

Keywords: fraud in performance; administrative construction contract; public funds; 

competing legal characterizations; serious damage; Jordan.
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 : الفصل الأول
 ومشكلتهاخلفية الدراسة 

 المقدمة أولً: 

الإداري‌في‌‌ المقاولة‌ تنفيذ‌عقد‌ الغش‌في‌ لتجريم‌ القانوني‌ للبحث‌في‌الأساس‌ الدراسة‌ هذه‌ جاءت‌

التشريعين‌الأردني‌والمصري،‌وبيان‌أثر‌التكييف‌الإداري‌للعقد‌على‌انطباق‌نصوص‌التجريم،‌وتفكيك‌‌

اخل‌بين‌النصوص‌‌أركان‌الجريمة‌وصورها‌وحدود‌تمايزها‌عن‌الإخلال‌العقدي‌المدني،‌وتحليل‌مناطق‌التد‌

واستجلاء‌الدروس‌‌‌‌.‌(‌1)‌‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌‌(‌175المادة‌‌‌‌مع‌‌‌134و‌‌‌133)ولا‌سيما‌المادتين‌‌

–‌المقارنة‌من‌النموذج‌المصري‌في‌تعريف‌السلوك‌وتجريم‌حلقات‌سلسلة‌التوريد،‌وذلك‌عبر‌منهج‌وصفي‌

‌علمي‌يُعين‌‌ تحليلي‌مدعوم‌بالتطبيقات‌القضائية‌والاعتبارات‌الفنية‌لمرحلة‌التنفيذ،‌وصولًا‌إلى‌بناء‌إطار 

 .‌ق‌التعاقدات‌العامة‌المشرّع‌والقضاء‌على‌إحكام‌الصياغة‌والتطبيق‌في‌نطا‌

 مشكلة الدراسة ثانياً: 

على‌‌‌‌2022(‌لسنة‌‌10تنبثق‌مشكلة‌هذه‌الدراسة‌من‌التحول‌التشريعي‌الذي‌أدخله‌القانون‌رقم‌)

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني؛‌إذ‌انتقل‌المشرّع‌من‌تجريم‌»استثمار‌الوظيفة‌بالغش«‌‌175المادة‌)

رة‌طرفًا‌في‌‌إلى‌تجريم‌الغش‌في‌تنفيذ‌الالتزامات‌الناشئة‌عن‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌متى‌كانت‌الإدا

‌تعريفي‌يميّزه‌عن‌صور‌الإخلال‌‌ التعاقد.‌غير‌أنّ‌النص‌المستحدث‌لم‌ي ضبط‌مفهوم‌»الغش«‌بضابط 

د‌معيار‌»الضرر«‌اللازم‌لقيام‌الركن‌‌ العقدي‌المدني‌)سوء‌التنفيذ،‌التقصير،‌عدم‌التنفيذ(،‌ولم‌يُحدِّ

‌.التطبيقات‌‌المادي‌،‌الأمر‌الذي‌يفتح‌بابًا‌واسعًا‌للتأويل‌ويهدّد‌بتباين

 

)‌‌‌2022(‌لسنة‌‌10قانون‌رقم‌)‌‌‌1 (‌عدد‌‌3591والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌صفحة‌)‌‌‌1960(‌لسنة‌‌16والمعدل‌لقانون‌العقوبات‌رقم‌
‌.‌175،133،134اد‌‌و‌الم،‌‌‌25‌/5‌/2022(‌تاريخ‌5796)‌
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(‌‌175وتتعاظم‌الصعوبة‌البحثية‌بغياب‌تطبيقات‌قضائية‌منشورة‌تتناول‌النص‌المعد ل‌للمادة‌)

حتى‌تاريخ‌إعداد‌هذه‌الدراسة،‌واقتصار‌ما‌يتاح‌‌‌‌2022من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌بعد‌تعديلات‌‌

في‌قواعد‌البيانات‌القضائية‌على‌اجتهادات‌سابقة‌تخصّ‌النموذج‌القديم‌»استثمار‌الوظيفة‌بالغش«،‌‌

وهو‌نموذج‌يختلف‌من‌حيث‌الركن‌المفترض‌)صفة‌الموظف(‌وبنية‌الركن‌المادي،‌بما‌يحول‌دون‌‌

هذا‌الفراغ‌التطبيقي،‌تصبح‌المقارنة‌التشريعية‌خيارًا‌منهجيًا‌‌‌‌الإفادة‌المنهجية‌من‌تلك‌السوابق.‌أمام

صور‌السلوك‌‌‌‌تحليلبنية‌أوضح‌في‌‌‌‌(1)‌مكرر/ج(‌‌‌‌116لازمًا؛‌إذ‌يقدّم‌النموذج‌المصري‌)المادة‌‌

المجر م‌)الإخلال‌العمدي‌المقرون‌بضرر‌جسيم/الغش/استعمال‌أو‌توريد‌مواد‌مغشوشة‌أو‌فاسدة(‌‌

‌ومعايير‌مالية‌موازية‌لقيمة‌الضرر.

 أهداف الدراسة  ثالثاً: 

‌تسعى‌هذه‌الدراسة‌إلى‌تحقيق‌الأهداف‌الآتية:‌

ماهية‌العقد‌الإداري‌وصياغة‌تعريفات‌دقيقة‌‌‌وتوضيحبيان‌مفهوم‌جريمة‌الغش‌في‌التنفيذ‌‌ -1

 .تُميِّز‌الغش‌الجزائي‌عن‌التدليس‌المدني‌وسائر‌المصطلحات‌المتاخمة

المدني‌غير‌الاحتيالي‌‌ -2 الجزائي‌وصور‌الإخلال‌ الغش‌ بين‌ ‌معياري‌يفصل‌ تطوير‌اختبار 

)سوء‌التنفيذ،‌التقصير،‌عدم‌التنفيذ(،‌مع‌تحديد‌دور‌ومعيار‌الضرر‌في‌بناء‌الركن‌المادي‌‌

 .وتمييز‌القصد‌الاحتيالي

اقتراح‌إطار‌عملي‌للأدلة‌الفنية‌والمستندية‌)مطابقة‌المواصفات،‌اختبارات‌الق بول،‌محاضر‌‌ -3

الاستلام،‌تتبّع‌سلسلة‌التوريد(‌وآليات‌مواءمة‌المسار‌الجزائي‌مع‌الجزاءات‌الإدارية‌والمدنية‌‌

 

‌‌20،‌وفقا‌لاخر‌تعديل‌صادر‌في‌‌‌‌1937أغسطس‌سنة‌‌‌‌5في‌‌‌‌-‌71العدد‌‌-والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌‌‌‌1937لسنة‌‌‌‌58قانون‌رقم‌‌‌‌1
‌مكررا‌/ج‌.‌‌‌116،‌المادة‌‌2021نوفمبر‌عام‌
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)الرد،‌الغرامة‌المعادلة‌للضرر،‌سحب‌العمل،‌غرامات‌التأخير،‌الضمان‌العشري(‌بما‌يضمن‌‌

 عدالة‌التطبيق‌وحماية‌المال‌العام.

 الدراسة  لة ئ  أس: رابعاً 

المقاولة‌ عقد‌ تنفيذ‌ في‌ الغش‌ لتجريم‌ القانوني‌ الأساس‌ ما‌ الرئيس:‌ الدراسة‌ سؤال‌ من‌ انطلاقًا‌

الإداري‌في‌التشريعين‌الأردني‌والمصري،‌وكيف‌تؤثّر‌الطبيعة‌الإدارية‌للعقد‌وتزاحم‌النصوص‌ذات‌

‌وتطرح‌الدراسة‌التساؤلات‌الاتية‌؟‌الصلة‌في‌تحديد‌الوصف‌الجرمي‌والعقوبة‌وحدود‌المسؤولية؟‌

 وتعريفه‌وصورة‌؟‌ما‌مفهوم‌كل‌من‌جريمة‌الغش‌‌-1

 ؟‌والطبيعة‌القانونية‌لها‌‌وماهية‌العقود‌الإدارية‌في‌القانون‌‌-2

‌إداري‌)وجود‌طرف‌عام،‌اتصال‌بالمرفق‌‌ -3 ما‌الضوابط‌المعيارية‌لتكييف‌عقد‌المقاولة‌كعقد 

العام،‌الشروط‌غير‌المألوفة‌وأساليب‌القانون‌العام(،‌وكيف‌ينعكس‌هذا‌التكييف‌على‌انعقاد‌

‌من‌الأردن‌ومصر؟  النص‌الجزائي‌الأ ولى‌بالتطبيق‌في‌كلّ 

المدني‌غير‌الاحتيالي‌‌ -4 التنفيذ‌وصور‌الإخلال‌ الجزائي‌في‌ الغش‌ بين‌ الفاصلة‌ الحدود‌ ما‌

)سوء‌التنفيذ،‌التقصير،‌عدم‌التنفيذ(،‌وما‌دور‌معيار‌الضرر،‌في‌بناء‌الركن‌المادي‌وتمييز‌‌

 القصد‌الاحتيالي؟‌

الق بول،‌ -5 اختبارات‌ المواصفات،‌ )مطابقة‌ الغش‌ لإثبات‌ الأنسب‌ والفني‌ الإثباتي‌ الإطار‌ ما‌

محاضر‌الاستلام،‌تتبّع‌سلسلة‌التوريد(،‌وكيف‌يتكامل‌المسار‌الجزائي‌مع‌الجزاءات‌الإدارية‌

والمدنية‌)الردّ،‌الغرامة‌المعادلة‌للضرر،‌سحب‌العمل،‌غرامات‌التأخير،‌الضمان‌العشري(‌

 عدالة‌التطبيق‌وحماية‌المال‌العام؟‌‌‌لضمان
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 أهمية الدراسة خامساً: 

‌:تتمثل‌أهمية‌هذه‌الدراسة‌في‌شقّين‌متلازمين،‌نظري‌وعملي،‌على‌النحو‌الآتي

 الأهمية من الناحية النظرية 

تسليط‌الضوء‌على‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقود‌المقاولة‌الإدارية‌في‌‌فتح‌افاق‌بحثية‌جديدة‌من‌خلال‌‌

،‌ومقارنتها‌بالنص‌المقابل‌في‌قانون‌‌2022(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌لعام‌‌175ضوء‌تعديل‌المادة‌)‌

‌مكرّر/ج(.‌‌‌‌116العقوبات‌المصري‌)المادة‌‌

وتبرز‌قيمة‌هذه‌المقارنة‌في‌بيان‌مساحات‌التشابه‌والاختلاف‌بين‌النظامين،‌واستثمـار‌ما‌تراكم‌من‌‌

تطبيقات‌قضائية‌مصرية‌منذ‌ثمانينيات‌القرن‌الماضي،‌في‌مقابل‌حداثة‌النص‌الأردني‌وغياب‌أحكام‌‌

‌منشورة‌تتناوله‌حتى‌تاريخ‌إعداد‌هذه‌الدراسة.‌‌

من‌‌‌‌(133‌‌،134‌‌،175كما‌تُراجع‌الدراسة‌النصوص‌الجزائية‌الأردنية‌ذات‌الصلة‌)مثل‌المواد‌‌

‌من‌زاوية‌الركن‌المادي.‌(1)‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌

‌تشريعية‌تُسهم‌في‌‌‌ ‌وتوصيات  وانطلاقًا‌من‌هذه‌المراجعة‌المقارنة،‌تنتهي‌الدراسة‌إلى‌خلاصات 

وفق‌‌ ‌ متدرّج  ‌ العقوبات‌على‌نحو  وترتيب‌ القانون،‌ المتناثرة‌في‌ المقتضيات‌ وتوحيد‌ الغموض،‌ إزالة‌

 .وأحكام‌الردّ‌والتعويض‌،والركن‌المفترض‌‌،الخاص‌الظرف‌

  

 

)‌‌‌2022(‌لسنة‌‌10قانون‌رقم‌)‌‌‌1 (‌عدد‌‌3591والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌صفحة‌)‌‌‌1960(‌لسنة‌‌16والمعدل‌لقانون‌العقوبات‌رقم‌
‌.‌175،133،134اد‌‌و‌الم،‌‌‌25‌/5‌/2022(‌تاريخ‌5796)‌
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 الأهمية العملية لهذه الدراسة 

بوصفه‌شأنًا‌مدنيًا‌‌—تتجلّى‌الأهمية‌العملية‌في‌ضبط‌الفاصل‌بين‌الإخلال‌بالالتزامات‌العقدية

‌مؤثّر‌يهدد‌المال‌العام‌—أو‌إداريًا مًا‌قائمًا‌على‌خداع  وبين‌“الغش‌في‌التنفيذ”‌بوصفه‌سلوكًا‌مُجر 

 وجودة‌الأشغال.

وتوفّر‌الدراسة‌فصلًا‌تأسيسيًا‌يعرّف‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌وأركانه‌ومعايير‌تكييفه،‌ثم‌تستعرض‌‌

منظومة‌الإجراءات‌العملية‌التي‌تتولاها‌الإدارة:‌من‌الإحالة‌والإبرام،‌إلى‌الإشراف‌الفني‌والمالي‌خلال‌

واستبع الحسم‌ الرفض،‌ أو‌ القبول‌ الاختبارات،‌ التحقق،‌ )الفحص،‌ مرورًا‌‌التنفيذ‌ المطابق(،‌ غير‌ اد‌

‌والرقابة.‌،وسلاسل‌المراجعة‌‌،والمحاضر‌،بالتوثيق

‌عملية‌لتمييز‌القصد‌الاحتيالي‌عن‌الخطأ‌‌ وإبراز‌هذه‌المنظومة‌يزوّد‌القاضي‌والممارس‌بأدوات 

الفني‌أو‌القوة‌القاهرة،‌ويُظهر‌أن‌صور‌الغش‌القابلة‌للتجريم‌هي‌تلك‌التي‌تفلت‌من‌رقابة‌الإدارة‌أو‌‌

‌فني‌ومستندي‌معتبر.‌ ‌تقع‌خارج‌علمها‌رغم‌واجبات‌العناية،‌مع‌توافر‌دليل 

  مصطلحات الدراسةسادساً:  

‌:تأتي‌هذه‌الدراسة‌لتعريف‌المصطلحات‌التالية

طرفيه‌بمقتضاه‌بان‌يصنع‌شيئا‌‌‌‌أحد‌:‌المقاولة‌عقد‌يتعهد‌فيه‌‌عقد المقاولة في القانون المدني

  .(1)‌‌الاخرأو‌يؤدي‌عملا‌لقاء‌بدل‌يتعهد‌به‌الطرف‌

:‌"العقد‌الذي‌يبرمه‌شخص‌معنوي‌عام‌بقصد‌إدارة‌مرفق‌عام‌أو‌تنظيمه،‌وتظهر‌‌العقد الإداري 

فيه‌نية‌الإدارة‌في‌الأخذ‌بأحكام‌القانون‌العام،‌وأية‌ذلك‌أن‌يتضمن‌شروطاً‌استثنائية‌وغير‌

 

‌(.‌‌780،‌المادة‌)‌1976لسنة‌‌43أنظر،‌القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌‌1
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مألوفة‌في‌القانون‌الخاص،‌أو‌يخول‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌الاشتراك‌مباشرة‌في‌تسيير‌المرفق‌‌

 .‌(1)‌العام"

سن‌النية‌المفترض‌في‌التعاقد،‌ومنه‌هو‌سلوك‌مشين‌يتنافى‌مع‌حُ‌‌‌الغشف:‌‌في العقودالغش  

الغش‌في‌صفة‌جوهرية‌ترغب‌الإدارة‌في‌توافرها،‌أو‌أن‌يورد‌صنفاً‌غير‌المتفق‌عليه،‌أو‌‌

‌2أن‌يستعمل‌خامات‌أقل‌جودة‌مما‌اتفق‌عليه.‌

 حدود الدراسة : سابعاً 

‌‌،‌(3)‌‌‌‌‌:‌تتمثل‌بتشريعات‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية‌من‌خلال‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌الحدود المكانية 

 .‌‌‌(4)‌‌والتشريعات‌المقارنة‌ذات‌العلاقة‌كقانون‌العقوبات‌المصري‌

منذ‌تاريخ‌نفاذة‌وهو‌بعد‌مرور‌‌‌‌2022:‌بالنسبة‌لقانون‌العقوبات‌الأردني‌المعدل‌لسنة‌‌الحدود الزمانية 

وبالنسبة‌لقانون‌‌مية‌وحتى‌تاريخ‌إعداد‌هذه‌الدراسة،‌‌ثلاثون‌يوماً‌من‌تاريخ‌نشرة‌في‌الجريده‌الرس‌

ولغاية‌إعداد‌هذه‌الدراسة‌كونه‌يهمنا‌التعديلات‌على‌‌‌‌22‌/4‌/1982تاريخ‌‌من‌‌العقوبات‌المصري‌‌

 . 1982لسنة‌‌‌‌29قانون‌رقم‌‌‌‌ج(‌/مكرراً/‌116القانون‌المصري‌المتعلقة‌بالمادة‌)‌

المقاولة‌الإداري‌في‌قانون‌‌‌‌:الموضوعيةالحدود   تنفيذ‌عقد‌ تتمثل‌في‌دراسة‌جريمة‌الغش‌في‌

 .الجريمةالعقوبات‌الأردني‌والمقارنة‌بقانون‌العقوبات‌المصري‌لذات‌

  

 

‌.52(.‌الأسس‌العامة‌للعقود‌الإدارية:‌دراسة‌مقارنة،‌دار‌الفكر‌العربي،‌ص‌1984الطماوي،‌سليمان‌محمد‌)‌‌1
‌215دراسة‌مقارنة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص‌-،‌محمد‌جبريل،‌الحماية‌الجنائية‌للعقود‌الإدارية‌2021إبراهيم‌‌2
)‌‌‌2022(‌لسنة‌‌10قانون‌رقم‌)‌‌‌3 (‌عدد‌‌3591والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌صفحة‌)‌‌‌1960(‌لسنة‌‌16والمعدل‌لقانون‌العقوبات‌رقم‌

‌.25‌/5‌/2022(‌تاريخ‌5796)‌
‌‌20،‌وفقا‌لاخر‌تعديل‌صادر‌في‌‌‌‌1937أغسطس‌سنة‌‌‌‌5في‌‌‌‌-‌71العدد‌‌-والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌‌‌‌1937لسنة‌‌‌‌58قانون‌رقم‌‌‌‌4

‌.‌‌2021نوفمبر‌عام‌



7 

 

  محددات الدراسة: ثامناً 

‌ :تتمثل‌محددات‌الدراسة‌فيما‌يلي

محدودية‌الدراسات‌المتعلقة‌في‌موضوع‌البحث‌وذلك‌نظراً‌لحداثة‌النص‌التشريعي‌وأن‌جميع‌‌ -

الدراسات‌المتوفرة‌متعلقة‌بالنص‌السابق‌قبل‌التعديل‌وتحمل‌عنوان‌جريمة‌الاستثمار‌بالوظيفة‌‌

وهي‌تختلف‌كلياً‌وغير‌منتجة‌في‌دراسة‌هذا‌البحث‌نظراً‌للتعديلات‌الجوهرية‌على‌نص‌‌

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني،‌وفيما‌يتعلق‌بالقانون‌المصري‌فالدراسات‌المتعلقة‌‌175المادة‌)

المصري‌يختلف‌‌ النص‌ المقارنة‌كون‌ لغايات‌ إليها‌ الرجوع‌ البحث‌متوفرة‌ويمكن‌ بموضوع‌

 .أيضاً‌عن‌النص‌الأردني‌المعدل‌لجريمة‌الغش‌في‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌

عدم‌توفر‌اجتهادات‌أو‌سوابق‌أو‌تطبيقات‌قضائية‌تعالج‌النص‌التشريعي‌موضوع‌الدراسة‌‌ -

لتاريخ‌إعداد‌هذه‌الدراسة،‌وأيضا2022‌‌‌ً(‌من‌قانون‌العقوبات‌المعدل‌لسنة‌‌175وهو‌المادة‌)

عدم‌توفر‌أو‌جود‌سوابق‌قضائية‌تعالج‌النصوص‌المتعلقة‌بجريمة‌الغش‌في‌عقد‌المقاولة‌

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني،‌وأن‌التطبيقات‌القضائية‌‌134ن‌الحرب‌المادة‌)الإداري‌في‌زم

 .المتوفرة‌هي‌فقط‌في‌جريمة‌الاستثمار‌بالوظيفة‌كما‌كانت‌في‌النص‌السابق‌قبل‌التعديل

 الدراسات السابقةتاسعاً: 

النجداوي ) بين  بعنوان:    (1)   (2025دراسة  التوريد الإداري: دراسة مقارنة  تنفيذ عقد  الغش في 
 التشريع الأردني والمصري 

تهدف‌الدراسة‌إلى‌تأصيل‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌التوريد‌الإداري‌وبيان‌حدود‌انطباقها‌في‌‌

القانونين‌الأردني‌والمصري،‌مع‌ربطها‌بالإطار‌العام‌لجريمة‌الغش‌في‌عقود‌الإدارة‌كافة،‌بالنظر‌‌

 

(.‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌التوريد‌الإداري‌دراسة‌مقارنة‌بين‌التشريع‌الأردني‌والمصري،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌‌2025النجداوي،‌أحمد‌)‌‌‌1
‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌الأردن.
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شملت‌المقاولة‌والتوريد‌وسائر‌‌‌2022(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌بعد‌تعديل‌175إلى‌أن‌المادة‌)

العقود‌المرتبطة‌بالجهات‌الإدارية.‌ركّزت‌الدراسة‌على‌الركن‌المفترض‌)الارتباط‌بالتعاقد‌مع‌الإدارة‌

خلال‌المدني‌غير‌‌العامة(‌وبيان‌أثر‌طبيعة‌العقد‌الإداري‌في‌تصور‌صور‌الغش‌وتمييزها‌عن‌الإ

اتبعت‌الدراسة‌منهجًا‌وصفيًا‌تحليليًا‌مقارنًا؛‌فاستعرضت‌خصائص‌العقود‌الإدارية‌بوجه‌‌‌‌.الاحتيالي

عام‌وخصائص‌عقد‌التوريد‌بوجه‌خاص،‌ثم‌حلّلت‌الجزاءات‌المدنية‌والأدوات‌الإدارية‌)الفسخ،‌سحب‌‌

عن‌الغش‌في‌التنفيذ،‌مع‌بيان‌الأساس‌‌‌‌العمل،‌غرامات‌التأخير(‌في‌مقابل‌المسؤولية‌الجزائية‌الناشئة

خلصت‌النتائج‌إلى‌‌‌‌.مكرّر/ج(‌المصرية‌‌116(‌الأردنية‌والمادة‌)175التشريعي‌المقارن‌بين‌المادة‌)

تقارب‌البنية‌العامة‌لأركان‌الجريمة‌عبر‌عقود‌الإدارة‌المختلفة،‌مع‌بقاء‌الفارق‌التطبيقي‌في‌طبيعة‌‌

كل‌عقد‌وحدود‌الرقابة‌الفنية‌والإجرائية‌أثناء‌التنفيذ؛‌وأظهرت‌الدراسة‌أن‌اتساع‌التعديل‌الأردني‌لعام‌‌

ة‌مشتركة‌مع‌عقود‌المقاولة،‌خاصة‌في‌تحديد‌ليشمل‌عقود‌التوريد‌يثير‌إشكاليات‌تفسيري‌‌2022

الفاصل‌بين‌الخطأ‌الفني‌والاحتيال،‌وامتداد‌المسؤولية‌عبر‌سلسلة‌التوريد،‌وتزاحم‌النصوص‌مع‌

ن‌الحرب‌أو‌الدفاع.‌وبيّنت‌كذلك‌أن‌الجدل‌التشريعي‌بعد‌التعديل‌ما‌يزال‌بحاجة‌‌الجرائم‌الظرفية‌زم

أوصت‌الدراسة‌بإبراز‌معايير‌عملية‌‌‌‌.إلى‌دراسات‌متخصصة‌تُحكم‌الضوابط‌وتُرشّد‌التطبيق‌القضائي

إلى‌‌ المسؤولية‌ امتداد‌ وتدقيق‌نطاق‌ التوريد،‌ المدني‌في‌عقود‌ الجزائي‌عن‌الإخلال‌ الغش‌ لتمييز‌

مقاولي‌الباطن‌والوسطاء‌بمعايير‌العلم‌والسيطرة،‌وتعزيز‌توثيق‌إجراءات‌الفحص‌والمطابقة‌والاستلام‌‌

ى‌جانب‌مواءمة‌الجزاءات‌المدنية‌والإدارية‌مع‌الجزاءات‌‌كأدلة‌فنية‌قاطعة‌في‌الدعاوى‌الجزائية،‌إل

‌.الجزائية‌منعًا‌للازدواج‌والتعارض‌

تميّز‌الدراسة‌الحالية‌عن‌دراسة‌النجداوي‌بأنها‌توسّع‌المقارنة‌من‌عقد‌التوريد‌إلى‌عقد‌المقاولة‌‌ت

،‌‌133الإداري‌مع‌بقاء‌الربط‌التشريعي‌بينهما،‌وتُعالج‌بصورة ‌أعمق‌تزاحم‌الأوصاف‌بين‌المواد‌)
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134‌‌،175( والمادة‌ الأردني‌ القانون‌ في‌ معيار‌‌‌116(‌ وتُدخل‌ المصري،‌ القانون‌ في‌ مكرّر/ج(‌

‌إثباتي‌‌‌‌الدراسة‌الحاليةالطبيعة‌الإدارية‌للعقد‌في‌ترجيح‌النص‌الأ ولى‌بالتطبيق.‌كما‌تنفرد‌‌ ببناء‌إطار 

وفني‌شامل‌لمرحلة‌التنفيذ‌في‌المقاولات‌)الاختبارات،‌محاضر‌الاستلام،‌أوامر‌التغيير(،‌وبمناقشة‌‌

التعاقد‌بصورة ‌أكثر‌اتساعًا‌من‌‌ مسؤولية‌الشخص‌الاعتباري‌وحدود‌امتداد‌المسؤولية‌عبر‌سلسلة‌

‌حقل‌التوريد‌وحده.

دور المنظم الجنائي في مواجهة الإخلال بالعقود الإدارية  بعنوان:    (1)  (2025دراسة الزبن والسيد )
 .في ضوء النظام السعودي

تهدف‌إلى‌بيان‌دور‌المنظّم/المشرّع‌الجزائي‌في‌مواجهة‌الإخلال‌بعقود‌الإدارة،‌وتحديد‌غايات‌‌

الحماية‌الجزائية‌في‌بيئة‌التعاقد‌العام‌من‌خلال‌عرض‌مقارن‌يبرز‌مواضع‌التجريم‌وحدودها‌وآلياتها.‌

الأهداف‌ومحاور‌الإطار‌‌اتّبعت‌الدراسة‌منهجًا‌وصفيًا‌تحليليًا‌ذا‌نزعة‌مقارنة،‌انطلقت‌فيه‌من‌تحديد‌‌

خلصت‌النتائج‌إلى‌إبراز‌أن‌تدخل‌المنظّم‌الجزائي‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية‌‌‌.النظري‌وبنية‌الأقسام

يرتكز‌على‌حماية‌المال‌العام‌والثقة‌في‌المشتريات‌والأشغال،‌وأن‌التكييف‌الجزائي‌لسلوك‌الإخلال‌

يد‌عند‌توافر‌ظروف‌خاصة.‌كما‌أظهرت‌‌يجب‌أن‌يُفصل‌بدقة‌عن‌صور‌الإخلال‌المدني،‌مع‌التشد‌

يتطلب‌ضبط‌معيار‌الضرر‌وأدوات‌‌ الجزائية‌ المسؤولية‌ بناء‌ أنّ‌ المتقدمة‌ والنتائج‌ الخاتمة‌ محاور‌

أوصت‌الدراسة‌بإحكام‌التعريفات‌الجزائية‌المتصلة‌بالإخلال‌والغش‌‌.الإثبات‌الفنية‌في‌عقود‌الإدارة

الجزاءات‌‌ وبمواءمة‌ والقبول،‌ الفحص‌ إجراءات‌ في‌ للإثبات‌ الفنية‌ المرجعيات‌ وتدعيم‌ التنفيذ،‌ في‌

هذه‌‌ وجود‌ على‌ ويُستدل‌ الأوصاف.‌ ازدواج‌ من‌ يحدّ‌ بما‌ والمدنية‌ الإدارية‌ الجزاءات‌ مع‌ الجزائية‌

‌.من‌خلال‌أقسام‌الخاتمة‌وما‌بعدها‌وصولًا‌إلى‌قائمة‌المراجع‌التوصيات‌واتجاهها

 

(.‌دور‌المنظم‌الجنائي‌في‌مواجهة‌الإخلال‌بالعقود‌الإدارية‌في‌ضوء‌النظام‌السعودي،‌‌2025الزبن،‌معاذ‌بن‌صالح،‌والسيد،‌هدى‌محمد‌)‌‌‌1
‌.‌2916-48‌،2819مجلة‌البحوث‌الفقهية‌والقانونية،‌
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المصري‌‌–تتميّز‌الدراسة‌الحالية‌عن‌هذه‌الدراسة‌السابقة‌بأنها‌تنقل‌المقارنة‌إلى‌الإطار‌الأردني

في‌جريمة‌الغش‌عند‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري؛‌فتفصّل‌تزاحم‌الأوصاف‌بين‌مواد‌التجريم‌الأردنية‌‌

مكرر/ج‌‌‌‌116وما‌يتصل‌بظروف‌الدفاع(‌وبين‌المادة‌‌‌‌175)ولا‌سيما‌المادة‌‌‌‌2022بعد‌تعديل‌‌

المصرية،‌مع‌بناء‌مصفوفة‌تراتبية‌للنص‌الأ ولى‌بالتطبيق‌وضبط‌معيار‌»الضرر‌الجسيم«،‌بينما‌‌

‌الدراسة‌الحاليةتركّز‌الدراسة‌المُلخّصة‌على‌الإطار‌السعودي‌مع‌معالجة‌مقارنة‌عامة.‌كما‌تنفرد‌‌

وات‌المطابقة‌والاختبارات‌‌بوضع‌إطار‌إثباتي‌عملي‌لتمييز‌الغش‌الجزائي‌عن‌الإخلال‌المدني‌عبر‌أد‌

ومحاضر‌الاستلام‌وسلسلة‌التوريد،‌وهو‌ما‌يمنحها‌قيمة‌تطبيقية‌مباشرة‌لدوائر‌الأشغال‌والمشتريات‌

‌والقضاء‌الجزائي‌في‌الأردن‌ومصر.

، جريمة الغش في تنفيذ العقود الإدارية: دراسة تطبيقية مقارنة في ظل  (1)   (2021دراسة إبراهيم )
ة، مجلة العلوم  بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام  2018لسنة    182القانون رقم  

 الإنسانية والطبيعية 

تهدف‌الدراسة‌إلى‌بيان‌الأساس‌الموضوعي‌والإجرائي‌لجريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌الإدارية‌في‌

‌( المصري‌رقم‌ العامة‌ التعاقدات‌ قانون‌ وأركانها‌في‌ضوء‌ عناصرها‌ تفكيك‌ لسنة‌‌182مصر،‌مع‌ ‌)

مدي‌مكرّر/ج(‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌التي‌تجرّم‌الإخلال‌الع‌‌‌116،‌وربطها‌بنص‌المادة‌)‌2018

اتبعت‌الدراسة‌‌‌.بالالتزامات‌العقدية‌والغش‌في‌التنفيذ،‌وكذا‌استعمال‌أو‌توريد‌البضائع‌والمواد‌المغشوشة‌

منهجًا‌وصفيًا‌تحليليًا‌مقارنًا؛‌فحلّلت‌النصوص‌الحاكمة‌للتعاقدات‌العامة‌والجزاءات‌الجنائية‌المتصلة‌‌

الطبيعة‌‌ بين‌ الفوارق‌ تُبرز‌ عملية‌ تطبيقات‌ واستقرأت‌ الجزائية‌‌بها،‌ المسؤولية‌ للعقد‌وجوانب‌ الإدارية‌

خلصت‌النتائج‌إلى‌أن‌‌‌‌.والمدنية،‌مع‌التركيز‌على‌عبء‌الإثبات‌والعناصر‌الفنية‌في‌قضايا‌الغش‌

(‌الإخلال‌العمدي‌بتنفيذ‌‌1الركن‌المادي‌للجريمة‌في‌النموذج‌المصري‌يتسع‌لصورتين‌أساسيتين:‌)‌

 

‌.‌222-184(،‌2)‌12(.‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌الإدارية،‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌والطبيعية،‌2021إبراهيم،‌محمد‌جبريل‌)‌‌1
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خاصة‌في‌المواصفات‌والكميات‌—‌(‌الغش‌في‌التنفيذ‌2الالتزامات‌العقدية‌متى‌ترتّب‌ضرر‌جسيم،‌و)‌

صعوبة‌‌—‌والمواد‌ النتائج‌ وأكّدت‌ ومحاسبية.‌ فنية‌ لخبرة‌ يخضع‌ الضرر‌ في‌ »الجسامة«‌ تقدير‌ وأن‌

العق‌ داخل‌ البحت‌ الفني‌ الخطأ‌ أو‌ التأخير‌ أو‌ التقصير‌ المعنوي‌في‌حالات‌ الركن‌ توافر‌ ود‌افتراض‌

الإدارية‌نظرًا‌لوفرة‌الجزاءات‌الإدارية‌الكفيلة‌بحماية‌المرفق‌العام‌دون‌اللجوء‌تلقائيًا‌إلى‌التجريم.‌كما‌

والمتدخل‌ والشريك‌ الفاعل‌ في‌ تُحصر‌ شخصية‌ فالجزائية‌ المسؤولية:‌ منطق‌ اختلاف‌ الدراسة‌ بيّنت‌

إلى‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌فعل‌‌والمحرض‌أو‌متى‌ثبت‌علم‌المتعاقد‌بالغش،‌بخلاف‌المدنية‌التي‌تمتد‌‌

أوصت‌الدراسة‌بعدم‌تجريم‌المتعاقد‌حسن‌النية‌إذا‌كان‌الغش‌راجعًا‌إلى‌فعل‌مقاولي‌الباطن‌أو‌‌‌‌.التابع‌

(‌من‌العهد‌الدولي‌الخاص‌11الوسطاء‌أو‌الوكلاء‌دون‌علمه‌أو‌تمكّنه‌من‌الرقابة،‌وباحترام‌المادة‌)‌

ام‌تعاقدي؛‌كما‌دعت‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌التي‌تحظر‌سلب‌الحرية‌لمجرد‌العجز‌عن‌الوفاء‌بالتز‌

‌.إلى‌تحكيم‌الجزاءات‌الإدارية‌متى‌كفت‌لرفع‌الضرر‌قبل‌اللجوء‌إلى‌العقاب‌الجنائي‌

تتميّز‌الدراسة‌الحالية‌عن‌هذه‌الدراسة‌السابقة‌بأنها‌تتجاوز‌الإطار‌المصري‌الأحادي‌إلى‌مقارنة‌‌

( المواد‌ نصوص‌ تفكّك‌ فهي‌ ومصر:‌ الأردن‌ بين‌ منهجية‌ تعديل‌‌133‌‌،134‌‌،175ثنائية‌ بعد‌ ‌)

ة‌للعقد‌مكرّر/ج(‌المصرية،‌وتختبر‌أثر‌الطبيعة‌الإداري‌‌116في‌القانون‌الأردني‌إزاء‌المادة‌)‌‌2022

حدود‌امتداد‌—على‌نحو‌تطبيقي—‌وتزاحم‌الأوصاف‌على‌تحديد‌النص‌الأ ولى‌بالتطبيق،‌كما‌تتناول

المسؤولية‌عبر‌سلسلة‌التعاقد‌)المتعاقد‌الأصلي/الباطن/الوسطاء(‌ومعايير‌العلم‌والسيطرة،‌وهو‌ما‌‌

لفعالية‌العملية‌للسياسة‌‌قيمة‌تحليلية‌مقارنة‌أعمق‌تتخطّى‌الوصف‌إلى‌تقييم‌ا‌‌الدراسة‌الحالية‌يمنح‌‌

‌التجريمية‌في‌النظامين.‌
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 .الًلتزام بالضمان العشري في المباني والمنشآتبعنوان:  (1)  (2021دراسة مقدادي )

(‌‌791–‌788تهدف‌الدراسة‌إلى‌تأصيل‌نظام‌الضمان‌العشري‌في‌عقد‌المقاولة‌وفق‌المواد‌)

ولا‌سيما‌الإدارة‌العامة‌—من‌القانون‌المدني‌الأردني،‌وبيان‌نطاقه‌بوصفه‌آلية‌حمائية‌لصاحب‌العمل

يوب‌مع‌تفصيل‌مفهوم‌“التهدّم”‌الكلي‌أو‌الجزئي‌وأسبابه‌)عيوب‌التصميم،‌ع‌—في‌العقود‌الإدارية

‌من‌المقاول‌والمهندس‌المصمّم‌والمشرف ‌.التنفيذ،‌أو‌الاستعمال‌غير‌السليم(،‌وحدود‌مسؤولية‌كلّ 

وصفيًا منهجًا‌ الدراسة‌ ففسّرت‌–‌اتبعت‌ )مهندس/مقاول/محام (،‌ للمؤلف‌ فنية‌ بخبرة‌ مدعومًا‌ تحليليًا‌

م‌ناقشت‌تمايزه‌‌مدلولات‌النصوص‌المدنية،‌وشرحت‌عناصر‌قيام‌الضمان‌العشري‌ومدته‌وآثاره،‌ث‌

أو‌ الغش‌ )كحالات‌ أركانها‌ توافر‌ عند‌ الجزائية‌ بالمسؤولية‌ وصلته‌ العامة،‌ العقدية‌ المسؤولية‌ عن‌

خلصت‌النتائج‌إلى‌أن‌الضمان‌‌‌‌.الإهمال‌الجسيم‌المؤدي‌إلى‌تعريض‌الأرواح‌أو‌الأموال‌للخطر(

العشري‌يشكّل‌التزامًا‌موضوعيًا‌مشدّدًا‌على‌المقاول‌والمصمم‌يمتد‌لعشر‌سنوات‌بعد‌التسليم،‌يتعلّق‌‌

عن‌إثبات‌الخطأ،‌مع‌إمكانية‌تلاقيه‌مع‌المساءلة‌‌—‌في‌الأصل—بسلامة‌المنشأة‌وثباتها،‌وأنه‌يُغني

وأظهرت‌ استقلالًا.‌ عناصرها‌ ثبتت‌ إذا‌ )التصميم،‌‌‌‌الجزائية‌ الفنية‌ الإجراءات‌ توثيق‌ قيمة‌ الدراسة‌

أوصت‌الدراسة‌‌‌.بء‌الإثبات‌وتحديد‌المسؤوليات‌التدقيق،‌الاختبارات،‌محاضر‌الاستلام(‌في‌توزيع‌ع

بتعزيز‌اشتراطات‌التعاقد‌الفني‌)اعتمادات‌التصميم،‌مراجعات‌السلامة،‌فحوص‌المواد(،‌وتفعيل‌نظم‌‌

الإشراف‌والاختبارات‌الدورية،‌وصياغة‌عقود‌مساءلة‌واضحة‌بين‌المقاول‌والمصمّم‌والمالك،‌بما‌‌

‌.يحدّ‌من‌المخاطر‌ويُيسّر‌الفصل‌بين‌الإخلال‌المدني‌والغش‌الجزائي

تتميّز‌الدراسة‌الحالية‌عن‌دراسة‌مقدادي‌بأنها‌لا‌تكتفي‌بتأصيل‌الضمان‌العشري‌كآلية ‌مدنية‌لاحقة‌‌

للتنفيذ،‌بل‌تربطه‌منهجيًا‌بجريمة‌الغش‌في‌التنفيذ‌في‌بيئة‌المقاولات‌الإدارية؛‌فتفكّك‌العلاقة‌بين‌الضمان‌‌

 

1‌‌‌( محمود‌ وليد‌ المباني‌‌2021مقدادي،‌ في‌ العشري‌ بالضمان‌ الالتزام‌ الوطنية‌‌والمنشئات(.‌ المطتبة‌ دائرة‌ لدى‌ الإيداع‌ رقم‌ ‌،
‌(،‌رسالة‌ماجستير،‌عمان.‌1407‌/3‌/2021)‌
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العشري‌)بوصفه‌ضمانًا‌مدنيًا‌موضوعيًا‌لسلامة‌المنشأة(‌وبين‌التجريم‌الجزائي‌للغش‌)بوصفه‌سلوكًا‌احتياليًا‌‌

في‌‌‌‌الدراسة‌الحالية‌مقصودًا‌أو‌إخلالًا‌عمديًا‌مشروطًا‌بضرر‌جسيم‌في‌النموذج‌المصري(.‌كما‌تتوسّع‌‌

،‌‌133‌‌،134المقارنة‌الثنائية‌)الأردن/مصر(‌لإبراز‌أثر‌الطبيعة‌الإدارية‌للعقد‌وتزاحم‌النصوص‌الجزائية‌)‌

مكرّر/ج‌مصريًا(‌على‌تحديد‌الوصف‌الأ ولى‌بالتطبيق،‌وتقدّم‌إطارًا‌إثباتيًا‌عمليًا‌لمرحلة‌‌‌‌116أردنيًا‌و‌‌‌175

لاستلام‌وبين‌تمييز‌القصد‌الاحتيالي‌عن‌الخطأ‌‌التنفيذ‌يربط‌بين‌سجلات‌الفحص‌والاختبارات‌ومحاضر‌ا‌

دراستك‌قيمة‌تطبيقية‌تتجاوز‌نطاق‌الضمان‌العشري‌إلى‌منع‌الانزلاق‌من‌الإخلال‌‌الفني،‌وهو‌ما‌يمنح‌‌

‌المدني‌إلى‌الغش‌الجزائي‌وضبط‌حدودهما‌بدقة.‌

 منهج الدراسة عاشراً: 

القانونية‌ طبيعتها‌ مع‌ يتلاءم‌ منهجيًا‌ مزيجًا‌ الدراسة‌ هذه‌ الإحاطة‌‌–تعتمد‌ ويكفل‌ المقارنة،‌

مسارات‌‌‌ثلاث‌بالنصوص‌محل‌البحث‌من‌حيث‌المفاهيم‌والبنية‌والأثر‌التطبيقي.‌وقد‌جرى‌تبنّي‌‌

‌منها‌الآخر،‌ويقود‌في‌النهاية‌إلى‌استخلاص‌ متكاملة:‌الوصفي،‌والتحليلي،‌والمقارن؛‌بحيث‌يخدم‌كلٌّ

‌.نتائج‌منضبطة‌وتوصيات‌قابلة‌للتطبيق

يُستثمر‌المنهج‌الوصفي‌في‌تقديم‌خريطة‌مفهومية‌وتشريعية‌دقيقة‌للنصوص‌:‌‌المنهج الوصفي 

الركن‌ العقد‌الإداري،‌ التنفيذ،‌ المركزية‌)الغش‌في‌ القانونية‌ المفردات‌ فيُعرِّف‌ الدراسة؛‌ محلّ‌

المادي،‌الركن‌المعنوي،‌الركن‌المفترض/صفة‌المتهم(،‌ويضبط‌نطاق‌تطبيقها.‌كما‌يصف‌‌

بعد‌‌‌‌133‌‌،134‌‌،175ولا‌سيما‌المواد‌)‌—‌وبات‌الأردني‌ذات‌الصلة‌بدقّة‌نصوص‌قانون‌العق‌

ويُبرز‌ارتباطها‌بمنظومة‌العقود‌الإدارية،‌إلى‌جانب‌النصوص‌المتشابهة‌‌—‌(‌‌2022تعديل‌‌

أو‌المتقاطعة‌التي‌قد‌تُنزل‌على‌الوقائع‌ذاتها.‌ويشمل‌الوصف‌كذلك‌عرض‌البنية‌المؤسسية‌‌

طاء،‌الإبرام،‌الإشراف،‌الفحص‌والقبول(،‌بوصفها‌البيئة‌التي‌‌والإجرائية‌للتعاقد‌العام‌)إحالة‌الع‌

‌.يُمار س‌فيها‌السلوك‌محلّ‌التجريم،‌تمهيدًا‌للانتقال‌إلى‌التحليل‌
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التحليلي  ببعضها‌‌:‌‌المنهج  وربطها‌ مفاهيمها‌ وشرح‌ النصوص‌ تفكيك‌ إلى‌ المنهج‌ هذا‌ يهدف‌

‌:وبالسياق‌التشريعي‌العام،‌للكشف‌عن‌منطق‌المشرّع‌وحدود‌قصوره.‌ويتناول‌التحليل‌

بناء‌الجريمة‌في‌النصوص‌محلّ‌الدراسة‌)أركانها‌المادية‌والمعنوية،‌والركن‌المفترض‌إن‌وُجد(،‌‌ -

مع‌اختبار‌مدى‌وضوح‌معيار‌»الضرر«‌و»الجسامة«‌وحدود‌اعتبار‌التأخير‌أو‌الخطأ‌الفني‌‌

ا«‌أو‌مجرّد‌إخلال‌مدني‌ ‌.»غشًّ

بيان‌العلاقة‌بين‌الجرائم‌التي‌جمعتها‌المادة‌الواحدة‌أو‌تناثرت‌في‌مواد‌متعدّدة،‌وكيف‌يؤثّر‌ذلك‌‌ -

على‌تحديد‌المسؤولية‌الجزائية‌للمتعاقد‌الأصلي‌ومقاولي‌الباطن‌والوكلاء‌والوسطاء،‌ومعايير‌‌

‌.إسناد‌الفعل‌)العلم،‌السيطرة،‌السببية(‌

التمييز‌المنهجي‌بين‌الجزاءات‌الإدارية/المدنية‌)سحب‌العمل،‌غرامات‌التأخير،‌الضمان‌العشري(‌‌ -

‌.وبين‌التجريم‌الجزائي،‌مع‌اقتراح‌معايير‌عملية‌للفصل‌بينهما‌منعًا‌لازدواج‌الأوصاف‌

مستندية‌ملازمة‌لمرحلة‌التنفيذ‌)محاضر‌الاستلام،‌أوامر‌‌–‌ويُسنِد‌التحليلُ‌استنتاجاتِه‌إلى‌أدلة‌فنية‌ -

التغيير،‌تقارير‌الفحص‌والاختبارات،‌شهادات‌المطابقة،‌تتبّع‌سلسلة‌التوريد(،‌من‌أجل‌بناء‌‌

 .عبء‌إثبات‌منضبط‌يفرّق‌بين‌القصد‌الاحتيالي‌والخطأ‌الفني‌أو‌القوة‌القاهرة‌

المقارن  وبالأخص‌‌:‌‌المنهج  المصري،‌ بنظيره‌ الأردني‌ النص‌ لمقابلة‌ المقارن‌ المنهج‌ يُستخدم‌

( السلوك‌‌‌‌116المادة‌ صور‌ تعريف‌ حيث:‌ من‌ المصري،‌ العقوبات‌ قانون‌ من‌ مكرّر/ج(‌

استعمال/توريد‌مواد‌‌ التنفيذ،‌ الغش‌في‌ بضرر‌جسيم،‌ المشروط‌ العمدي‌ )الإخلال‌ المجرّم‌

الحرب/الدفاع(،‌وحدود‌امتداد‌المسؤولية‌عبر‌‌‌‌مغشوشة‌أو‌فاسدة(،‌ومعايير‌التشديد‌)زمن

سلسلة‌التعاقد.‌ويستكشف‌هذا‌المسار‌نقاط‌التشابه‌والاختلاف،‌ويختبر‌أثرها‌العملي‌على‌‌

‌.‌يق‌النصوص‌عند‌تزاحم‌الأوصافالتكييف‌القضائي،‌وعلى‌تراتبية‌تطب‌
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 : الفصل الثاني
 جريمة الغش وعقد المقاولة الإداري  ماهية

لغايات‌دراسة‌وتحليل‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌الإدارية‌فلا‌بد‌من‌دراسة‌القوانين‌والتشريعات‌‌

الناظمة‌لهذه‌الجريمة‌من‌حيث‌تناول‌النصوص‌التشريعية‌المتعلقة‌في‌جريمة‌عدم‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌‌

لتشريعية‌المتعلقة‌‌والنصوص‌التشريعية‌المتعلقة‌في‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌والنصوص‌ا

بالغش‌في‌نوع‌البضاعة‌والغش‌في‌المكاييل‌والأوزان‌والكميات‌من‌خلال‌البحث‌عن‌هذه‌النصوص‌

‌وتعديلاته.‌‌1960(‌لسنة‌‌16في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)

‌1937(‌لسنة‌‌58وكذلك‌ولغيات‌المقارنة،‌من‌خلال‌البحث‌في‌قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌)

التي‌يفرضها‌‌‌‌الالتزامات‌وتعديلاته‌عن‌النصوص‌المتعلقة‌أيضاً‌بجريمة‌الإخلال‌العمدي‌قي‌تنفيذ‌‌

أو‌توريد‌بضاعة‌أو‌مواد‌‌‌استعمالعليه‌عقد‌المقاولة‌وعقد‌الأشغال‌العامة‌الإداري،‌وكذلك‌جريمة‌‌

‌الادارية.مغشوشة‌في‌عقود‌المقاولة‌

جريمة‌الغش‌في‌المبحث‌الأول،‌‌‌مفهوموسيتم‌تقسيم‌هذا‌الفصل‌إلى‌مبحثين،‌حيث‌سيتم‌تناول‌‌

‌العقود‌الإدارية.مفهوم‌وفي‌المبحث‌الثاني‌سيتم‌تناول‌
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 : المبحث الأول
 جريمة الغش  مفهوم

الجنائي‌‌ القانون‌ اعتبارات‌ بين‌ ‌ دقيق  ‌ تقاطع  على‌ الإدارية‌ العقود‌ في‌ الغش‌ جريمة‌ تنهض‌

‌‌ ومقتضيات‌القانون‌الإداري؛‌فهي‌من‌جهة‌تخضع‌لمبدأ‌الشرعية‌الجنائية‌وما‌يقتضيه‌من‌تفسير 

‌للنصوص‌الجزائية،‌ومن‌جهة ‌أخرى‌ترتبط‌بطبيعة ‌خاصة‌للعقد‌الإداري‌بوصفه‌أداةً‌لتحقيق‌ حذر 

لمرفق‌العام‌وحماية‌المال‌العام‌وضمان‌سلامة‌الأشغال‌والخدمات.‌ومن‌ثمّ‌فإن‌الغش‌في‌سياق‌‌ا

‌تعاقدية،‌بل‌باعتباره‌سلوكًا‌ينطوي‌على‌‌ ‌بالتزامات  ‌إخلال  تنفيذ‌العقود‌الإدارية‌لا‌يُنظر‌إليه‌مجرد 

‌يفضي‌إلى‌الإضرار‌بالمصلحة‌العامة‌أو‌تهديد‌سلامتها،‌بما‌ي‌ ‌أو‌تدليس  برّر‌إعمال‌أدوات‌‌خداع 

‌.التجريم‌والعقاب‌إلى‌جانب‌الجزاءات‌الإدارية‌والمدنية

وتتميّز‌هذه‌الجريمة‌عن‌صور‌الإخلال‌غير‌الاحتيالي،‌كالتقصير‌المهني‌أو‌الخطأ‌الجسيم،‌‌

‌احتيالي‌يهدف‌إلى‌إخفاء‌‌ ‌مزيّفة‌أو‌‌‌‌،الحقيقةبأن‌ركنها‌المعنوي‌يقوم‌على‌قصد  أو‌عرض‌وقائع 

‌مغشوشة‌بقصد‌تحقيق‌منفعة ‌غير‌مشروعة‌أو‌تفادي‌التزامات‌العقد.‌كما‌‌ استعمال‌موادّ‌أو‌بيانات 

‌خاصّ‌)مفترض(‌يتمثل‌في‌صفة‌الفاعل‌أو‌مركزه،‌بوصفه‌متعاقدًا‌مع‌الإدارة‌ تتّسم‌غالبًا‌بوجود‌ركن 

‌إداري‌ذي‌تأث ير‌مباشر‌على‌المرفق‌العام‌أو‌السلامة‌العامة‌أو‌أو‌تابعًا‌له،‌وباتصال‌السلوك‌بمحلّ 

لغش‌والتدليس‌المدني،‌حدود‌تراكب‌المال‌العام.‌ويُثير‌ذلك‌جملةً‌من‌الإشكالات:‌معيار‌التمييز‌بين‌ا

المسؤوليات‌)الجزائية،‌المدنية،‌التأديبية(،‌عبء‌الإثبات‌ووسائله‌الفنية،‌ومبدأ‌تخصيص‌الأوصاف‌‌

‌.عند‌تعدّد‌النصوص‌

‌في‌‌اوانتهج‌هذا‌المبحث‌مق ربةً‌مقارنة‌بين‌التشريعين‌الأردني‌والمصري،‌لِما‌بينهما‌من‌تقارب 

‌عملي‌في‌بيئة‌التعاقدات‌العامة.‌فالمقارنة‌تبرز‌كيفية‌تعريف‌ البنية‌العامة‌لقانون‌العقوبات‌وتداخل 
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العامة‌‌ المنظومة‌ وأحكامه‌ضمن‌ الإداري‌ العقد‌ وتموضع‌ تجريمه،‌ وحدود‌ الغش‌ لمفهوم‌ المشرّعين‌

يحظى‌بمعاملة ‌‌‌‌-بوصفها‌عقودًا‌إدارية-‌للتجريم،‌ثم‌تُظهر‌بجلاء‌ما‌إذا‌كان‌الغش‌في‌عقود‌المقاولة‌‌

‌عامة‌تحكم‌الغش‌في‌البضائع‌أو‌المواد‌أو‌البيانا ت.‌وبذلك‌يوفّر‌جزائية‌خاصة‌أو‌يُردّ‌إلى‌نصوص 

المبحث‌قاعدةً‌تفسيريةً‌لازمة‌لبقية‌فصول‌الرسالة،‌ويؤسس‌لقراءة ‌منهجية‌لعنصري‌الركن‌المادي‌‌

‌والمعنوي‌والركن‌المفترض،‌ولمعيار‌تشديد‌العقوبة‌ارتباطًا‌بخطورة‌الأثر‌على‌المصلحة‌العامة.

جريمة‌الغش‌في‌القانون‌‌‌‌تعريفوقد‌تم‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين،‌يتناول‌المطلب‌الأول‌‌

العقود‌الإدارية‌وتمييزها‌عن‌غيرها‌من‌‌تعريف‌‌الأردني‌والقانون‌المصري،‌فيما‌يتناول‌المطلب‌الثاني‌‌

‌العقود‌المدنية‌في‌القانون‌الأردني‌والقانون‌المصري.‌

 : المطلب الأول
 في القانون الأردني والقانون المصري   جريمة الغش تعريف

الغش‌من‌الناحية‌اللغوية‌هو‌إظهار‌الشيء‌على‌غير‌حقيقته‌وتزيينه‌خلافاً‌للواقع،‌والمغشوش‌‌

‌مؤثّر،‌بعرض‌وقائع‌(1)‌‌‌الصالحيعني‌غير‌‌ ،‌ويمثّل‌الغش‌نمطًا‌من‌السلوك‌الاحتيالي‌يقوم‌على‌خداع 

كاذبة‌أو‌إخفاء‌حقائق‌جوهرية،‌بقصد‌الحصول‌على‌منفعة‌غير‌مشروعة‌أو‌الإضرار‌بالغير.‌ويعرف‌‌

كل‌تغيير‌أو‌تعديل‌أو‌تشويه‌يقع‌على‌الجوهر‌أو‌التكوين‌الطبيعي‌لمادة‌أو‌سلعة‌‌)‌‌الغش‌على‌أنه

معد‌للبيع،‌ويكون‌من‌شأن‌ذلك‌النيل‌من‌خواصها‌الأساسية،‌أو‌إخفاء‌عيوبها‌أو‌إعطاءها‌شكل‌‌

ومظهر‌سلعة‌أخرى‌تختلف‌عنها‌في‌الحقيقة،‌وذلك‌بقصد‌الاستفادة‌من‌الخواص‌المسلوبة‌أو‌الانتفاع‌‌

الثمنبالفوا فارق‌ على‌ والحصول‌ المستخلصة‌ بأنه(2)(ئد‌ للغش‌ تعريف‌آخر‌ أحد‌‌)‌‌.‌وهناك‌ إظهار‌

 

‌.274(.‌القاموس‌الفقهي،‌دمشق،‌دار‌الفكر،‌ص1988أبو‌حبيب،‌سعدي‌)‌‌1
‌.148(.‌شرح‌قانون‌قمع‌التدليس‌والغش،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص1996الجندي،‌حسن‌أحمد‌)‌‌2
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المتعاقدين‌أو‌غيره‌العقد‌بخلاف‌الواقع‌بوسيلة‌قولية‌أو‌فعلية‌أو‌كتمان‌وصف‌غير‌مرغوب‌فيه،‌لو‌‌

‌.(1)‌(‌علم‌أحد‌المتعاقدين‌لامتنع‌عن‌التعاقد‌عليه

مًا‌‌ ويفرق‌الفقه‌بين‌التدليس‌المدني،‌وهو‌عيبٌ‌في‌الرضا‌يُفسد‌الإرادة،‌وبين‌الغش‌بوصفه‌وصفًا‌مُجرِّ

متى‌اتخذ‌طابع‌الخداع‌المؤثِّر‌وارتبط‌بنص‌جزائي‌خاص،‌لا‌سيما‌إذا‌تعلّق‌بالمواصفات‌والمكاييل‌والأوزان‌‌

رائية‌والجزاءات‌المترتبة‌تختلف:‌فالتدليس‌‌أو‌بسلامة‌المواد‌والبضائع.‌هذا‌التمييز‌ضروري‌لأن‌آثاره‌الإج‌

في‌نطاق‌القانون‌الخاص‌قد‌يفضي‌إلى‌الإبطال‌أو‌التعويض،‌بينما‌الغش‌في‌نطاق‌النصوص‌الجزائية‌‌

وفي‌تعريف‌اخر‌)الغش‌‌،‌‌‌‌(‌2)‌‌‌العامة‌ينهض‌عليه‌توقيع‌العقوبة‌حمايةً‌للنظام‌العام‌الاقتصادي‌وللمصلحة‌‌

،‌والغش‌فقهاً‌)الغش‌المحرم‌أن‌يعلم‌ذو‌السلعة‌من‌‌‌‌‌(‌3)‌(‌‌بالأخرين‌خداع‌مقرون‌بسوء‌النية‌وقصد‌الإضرار‌‌

وفي‌تعريق‌فقهي‌‌،‌‌‌‌(‌4)‌نحو‌بائع‌،‌أو‌مشتر‌فيها‌شيئاً‌،‌لو‌اطلع‌عليه‌مريد‌أخذها‌ما‌أخذها‌بذلك‌المقابل‌(‌‌

بيوع‌بكتمان‌العيوب‌،‌وتدليس‌السلع‌،‌مثل‌أن‌يكون‌ظاهر‌المبيع‌خيرا‌‌اخر‌)‌والغش‌يدخل‌في‌كتمان‌ال‌

‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌(‌5)‌من‌باطنة‌(‌‌

‌‌متكاملة‌لمفهوم‌مداخل‌‌‌‌الواردة‌تقدم‌التعاريف‌ومن‌خلال‌ما‌سبق‌من‌تعريف‌للغش،‌يرى‌الباحث‌أن‌‌

الغش،‌لكنّ‌كلاًّ‌منهم‌يمسك‌بجانب‌مختلف‌من‌الظاهرة.‌فالتعريف‌الأول‌يركّز‌على‌الغش‌ذي‌الطابع‌‌

المادي‌الموضوعي‌في‌البضائع‌والمواد‌عبر‌تغيير‌جوهرها‌أو‌خواصها‌أو‌مظهرها،‌وهو‌ملائم‌لقضايا‌‌

ر‌أنّ‌نطاقه‌يضيق‌عن‌‌التوريد‌ومواد‌البناء‌والغذاء‌والدواء‌لما‌يتيحه‌من‌قياس‌فني‌ومخبري‌دقيق.‌غي‌

أو‌إخفاء‌الوقائع‌‌‌،‌القياسات‌أو‌‌‌‌،‌البيانات‌أو‌‌،‌بالمستندات‌استيعاب‌صور‌الغش‌غير‌المادية‌مثل‌التلاعب‌

 

‌.33،‌الرياض،‌دار‌كنوز‌إشبيليا،‌ص1(.‌الغش‌وأثره‌في‌العقود،‌ج2004السلمي،‌عبد‌الله‌)‌‌1
‌.‌606،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص‌2القسم‌الخاص،‌ج‌‌–(.‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌2019سرور،‌أحمد‌فتحي‌)‌‌2
‌.‌‌‌1معجم‌المعاني‌ص‌3
‌.‌‌396ص‌‌‌1م‌.‌ج‌1‌‌‌،1987الزواجر‌عن‌إقتراف‌الكبائر‌،‌ابن‌حجر‌الهيتمي‌،‌دار‌الفكر‌.‌ط‌4
‌.‌‌18الحسبة‌في‌الإسلام‌،‌ابن‌تيمية‌.‌دار‌الكتاب‌العلمية‌،‌بيروت‌،‌ص‌‌5
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التعاقدية‌المؤثرة.‌في‌المقابل،‌ينظر‌التعريف‌الثاني‌إلى‌الغش‌من‌زاوية‌تشويه‌الحقيقة‌في‌مرحلة‌التعاقد‌‌

التدليس‌في‌القانون‌الخاص،‌ويُبرز‌معيار‌“الخداع‌المؤثّر”‌على‌قرار‌‌ وإفساد‌الإرادة،‌وهو‌أقرب‌لعيب‌

يضيف‌عنصر‌القصد‌الاحتيالي‌‌‌‌المتعاقد‌لو‌علم‌بالحقيقة،‌لكنه‌يظل‌بحاجة‌إلى‌تكييف‌جزائي‌صريح‌

ويؤكد‌الباحث‌أنّ‌العنصر‌الحاسم‌في‌نقل‌السلوك‌من‌دائرة‌الخطأ‌أو‌‌‌‌.حتى‌لا‌يختلط‌بالتدليس‌المدني‌

التقصير‌المهني‌إلى‌دائرة‌الغش‌الجزائي‌هو‌توافر‌القصد‌الاحتيالي‌المركّب‌من‌العلم‌بزيف‌البيان‌أو‌عدم‌‌

ذا‌العلم‌لتحقيق‌كسب‌غير‌مشروع‌أو‌للتحلّل‌من‌التزامات‌العقد.‌لا‌‌المطابقة‌واتجاه‌الإرادة‌إلى‌استغلال‌ه‌

يكفي‌إذن‌مجرد‌الإهمال‌أو‌حتى‌الخطأ‌الجسيم‌ما‌لم‌يثبت‌قصد‌الخداع‌المؤثّر؛‌فبه‌يكتمل‌الركن‌المعنوي،‌‌

‌.وبه‌أيضًا‌تتمايز‌المسؤولية‌الجزائية‌عن‌المدنية‌

وتتضاعف‌خصوصية‌المفهوم‌حين‌يدور‌الحديث‌عن‌عقود‌المقاولة‌الإدارية.‌فالغش‌هنا‌لا‌‌

يُقاس‌فقط‌بمدى‌إخلاله‌بالتوازن‌التعاقدي‌بين‌طرفين،‌بل‌بصلته‌المباشرة‌بالمصلحة‌العامة‌وسلامة‌‌

وصف‌‌‌‌الأشغال‌والمال‌العام‌واستمرارية‌المرفق.‌ومن‌ثمّ،‌لا‌يغني‌وصف‌“تغيير‌المادة”‌أو‌“كتمان

غير‌مرغوب‌فيه”‌ما‌لم‌يُضف‌إليه‌رابط‌إداري‌واضح‌يُظهر‌أثر‌السلوك‌على‌جودة‌الأشغال‌العامة‌

كما‌يلفت‌الباحث‌إلى‌أن‌أدوات‌الإثبات‌تتنوّع‌بتنوّع‌صورة‌الغش:‌فالغش‌المادي‌يُثبت‌‌‌العامة،والثقة‌‌

ب قياس(،‌ فحوصات‌ مواصفات،‌ مطابقة‌ مختبرية،‌ )تقارير‌ فنية‌ بوسائل‌ الغش‌‌غالبًا‌ ينما‌

المعلوماتي/المستندي‌يعتمد‌أكثر‌على‌الأدلة‌التوثيقية‌والشهادية‌)مراسلات،‌أذونات‌صرف،‌محاضر‌‌

استلام،‌كشوف‌كميات،‌أوامر‌تغيير(،‌بما‌يستدعي‌توزيعًا‌دقيقًا‌لعبء‌الإثبات‌وتمييزًا‌منهجيًا‌بين‌‌

‌(1)‌.‌الصورتين‌في‌التحليل‌القضائي

والمشرع‌الأردني‌كغيره‌من‌التشريعات‌المقارنة،‌لم‌يعرف‌الغش‌بصورة‌عامة،‌ولم‌يأخذ‌به‌في‌‌

المدني،‌حيث‌اكتفى‌المشرع‌الأردني‌ببيان‌صور‌الغش‌في‌نطاق‌تجريمه‌للأفعال‌التي‌تنطوي‌‌‌‌القانون‌

 

 .‌203-199(،‌2)‌12(.‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌الإدارية،‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌والطبيعية،‌2021إبراهيم،‌محمد‌حبريل‌)‌‌1
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إضافة‌إلى‌بيان‌صور‌‌‌‌–‌،‌وكذلك‌المشرع‌المصري،‌إلا‌أن‌المشرع‌المصري‌‌(‌1)‌‌‌العقوبات‌عليه‌في‌قانون‌‌

‌.‌(‌2)‌‌‌والغش‌شرع‌قانوناً‌خاصا‌بجريمة‌الغش،‌وهو‌قانون‌قمع‌التدليس‌‌‌‌-‌الغش‌والعقوبات‌الواقعة‌علي‌

ويتكوّن‌الغش‌في‌بنيته‌المادية‌من‌أفعال‌إيجابية‌أو‌امتناعات‌مقصودة‌تُضلِّل‌المتعاقد‌أو‌الجهة‌‌

مطابقة‌‌ شهادات‌ أو‌ مستندات‌ استعمال‌ أو‌ غير‌صحيحة،‌ بيانات‌ كإيراد‌ الفني،‌ الرأي‌ أو‌ الإدارية‌

ميات،‌أو‌إخفاء‌‌مزعومة،‌أو‌توريد‌مواد‌غير‌مطابقة‌للمواصفات،‌أو‌التلاعب‌بالمكاييل‌والأوزان‌والك

للغش‌في‌ ‌خاصة‌ بإيراد‌صور  العربية‌ التشريعات‌ اعتنت‌ وقد‌ الالتزام.‌ الجوهرية‌في‌محل‌ العيوب‌

البضائع‌والمواد‌وقيود‌القياس؛‌ففي‌الأردن‌ومصر‌تظهر‌النصوص‌التي‌تُجرِّم‌الغش‌في‌نوع‌البضاعة‌‌

داع‌المؤثّر‌متى‌اقترن‌‌وجودتها‌أو‌في‌طرق‌عرضها‌وتسليمها،‌إلى‌جانب‌نصوص‌عامّة‌تتناول‌الخ

بقصد‌احتيالي.‌وتكتسب‌هذه‌الصور‌حدّةً‌خاصة‌حين‌يقع‌الغش‌في‌سياق‌تنفيذ‌التزامات‌تعاقدية‌‌

‌.(3)‌‌العامذات‌صلة‌بالمرفق‌العام،‌لما‌ينطوي‌عليه‌من‌تهديد‌مباشر‌لسلامة‌الأشغال‌والمال‌

أما‌الركن‌المعنوي‌للغش‌فيقوم‌على‌القصد‌الاحتيالي‌المركّب‌من‌عنصرين:‌العلم‌بعدم‌المطابقة‌‌

أو‌بزيف‌البيانات،‌واتجاه‌الإرادة‌إلى‌استغلال‌هذا‌العلم‌لتحقيق‌كسب‌غير‌مشروع‌أو‌للإفلات‌من‌

تران‌السلوك‌التزامات‌العقد.‌ويكفي‌في‌ذلك‌ثبوت‌علم‌الفاعل‌بعيب‌المادة‌أو‌عدم‌صدق‌البيان‌واق

بوسيلة ‌تدليسية‌مؤثّرة؛‌فلا‌تقوم‌الجريمة‌بمجرد‌الخطأ‌أو‌التقصير‌المهني‌مهما‌جسُم‌ما‌لم‌يثبت‌‌

أو‌ العامة‌ السلامة‌ متعلّقات‌ من‌ الغش‌ محلّ‌ يكون‌ حين‌ القصد‌ هذا‌ خطورة‌ وتشتدّ‌ الخداع.‌ قصد‌

‌اخل‌الاعتداء‌على‌الثقة‌‌استمرارية‌المرفق‌العام،‌كما‌في‌عقود‌التوريد‌والأشغال‌العامة،‌حيث‌يتد‌

العقابية‌‌ السياسة‌ تشديد‌ يبرّر‌ ما‌ وهو‌ بمتلقيها،‌ أو‌ الخدمة‌ بمستخدمي‌ الإضرار‌ مع‌ العامة‌

‌.(4)‌‌والإثبات‌ومضاعفة‌أدوات‌الرقابة‌

 

‌(‌وتعديلاته.1960(،‌لسنة‌)‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌‌1
‌(.1941(‌لسنة‌)‌48قانون‌قمع‌التدليس‌والغش‌رقم‌)‌‌2
(‌‌5796(‌عدد‌)‌3591والمنشور‌بالجريدة‌الرسمية‌صفحة‌)‌‌‌2022لسنة‌‌‌‌وتعديلاته‌‌1960لسنة‌‌‌‌16أنظر:‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌‌‌3

‌‌–‌‌71العدد‌‌‌‌–الجريدة‌الرسمية‌‌‌‌وتعديلاته‌‌1937لسنة‌‌‌‌58؛‌قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌‌431‌‌‌‌،433المواد‌‌‌‌25‌/5‌/2022تاريخ‌‌
‌وتعديلاته.‌1941لسنة‌‌48؛‌قانون‌قمع‌الغش‌والتدليس‌المصري‌رقم‌مكررا‌/ج‌(‌‌116المادة‌)‌‌1937أغسطس‌سنة‌‌5في‌

،‌مصدر‌‌203-199(،‌‌2)‌12(.‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌الإدارية،‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌والطبيعية،‌‌2021إبراهيم،‌محمد‌جبريل‌)‌‌‌4
‌سابق.
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 : المطلب الثاني 
 مقارنة تحليلية بين قانوني  العقوبات الأردني والمصري فيما يتعلق بجريمة الغش 

من‌خلال‌استقراء‌مواد‌ونصوص‌قانوني‌العقوبات‌الأردني‌والمصري‌المتعلقة‌بجريمة‌الغش،‌

‌البنية‌الجنائية‌لجريمة‌الغش‌في‌القانونين،‌عبر‌‌ قام‌الباحث‌بإجراء‌مقارنة‌تحليلية‌ت سْت هْدِفُ‌تفكيك 

رب‌بين‌معالجة‌الأردن‌‌تتبّع‌منطق‌التجريم‌والعقاب‌ومواقعهما‌التشريعية‌ووظائفهما‌الوقائية،‌بحيث‌تقُا

والمعاملات‌ السلع‌ بالغش‌في‌ المتعهدين"‌مرورًا‌ "جرائم‌ للقانون،‌من‌ العامة‌ المنظومة‌ داخل‌ للغش‌

د‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌العامة‌ وأدوات‌القياس‌والتلاعب‌السعري،‌وبين‌الصياغة‌المصرية‌التي‌تُشدِّ

لسلعي/الغذائي‌إلى‌قانون‌قمع‌التدليس‌‌مكرّر/ج(‌وتُحيل‌الغش‌ا‌116ضمن‌قانون‌العقوبات‌)المادة‌

‌؛‌وفق‌ما‌يأتي:‌1941لسنة‌‌‌48والغش‌رقم‌

 بنية التجريم  :الفرع الأول

‌تجميعي‌داخل‌قانون‌العقوبات‌ذاته؛‌إذ‌خصّص‌فصولًا‌صريحة‌للغش:‌ يأخذ‌المشرّع‌الأردني‌بنهج 

الغش(،‌ومن‌أبرز‌أحكامه‌ما‌يتعلّق‌بغش‌الأغذية‌والعقاقير‌والمنتجات‌المعدّة‌للبيع،‌‌‌–‌)الفصل‌الثالث‌‌

،‌ويُعنى‌بوسائل‌الغش‌في‌أدوات‌القياس‌والكمية‌والماهية،‌(‌1)‌‌المعاملات(‌الغش‌في‌‌‌‌–‌و)الفصل‌الرابع‌‌

فضلًا‌عن‌نصوص‌تُجرّم‌التلاعب‌بالأسعار‌والأسهم‌بوسائل‌الغش،‌وتُلحق‌بذلك‌بابًا‌خاصًا‌بالإفلاس‌‌

الاحتيالي‌عند‌اقترانه‌بصور‌التدليس‌والتزييف.‌أمّا‌في‌مصر،‌فيسلك‌المشرّع‌طريقًا‌مزدوجًا:‌يُجرِّم‌

د‌)مادة‌‌داخل‌قانون‌ال مكرّر/ج(،‌بينما‌‌‌‌116عقوبات‌)الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌العامة(‌على‌نحو‌مُشد 

يُخرِج‌الغالب‌من‌صور‌الغش‌في‌السلع‌والأغذية‌والأدوية‌إلى‌قانون‌خاص‌هو‌"قانون‌قمع‌التدليس‌

‌.(‌10و‌‌‌3و‌‌‌2)لا‌سيما‌المواد‌‌‌‌1941لسنة‌‌‌‌48والغش"‌رقم‌‌

 

‌(.386‌،387‌،428‌،429‌،430‌،431‌،433وتعديلاته،‌المواد‌)‌‌1960(‌لسنة‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌‌1
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 الغش في تنفيذ العقود العامة : أولًً 

في‌مصر،‌يتناول‌قانون‌العقوبات‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقود‌المقاولة‌والتوريد‌والأشغال‌العامة‌المبرمة‌‌

بوصفه‌جريمة‌‌‌‌‌‌(‌1)‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌‌‌‌(‌119مع‌الجهات‌العامة‌)وفق‌تعريف‌الجهات‌بالمادة‌‌

لقيام‌الجريمة،‌وتتجه‌العقوبة‌إلى‌السجن،‌مع‌تشديد‌بالغ‌‌‌‌(‌2)‌‌‌خاصة؛‌فيكفي‌قيام‌"أي‌غش‌في‌التنفيذ"‌

.‌‌(‌3)‌‌‌مكرّر/ج(‌‌‌116إذا‌وقع‌الفعل‌زمن‌الحرب‌وأدّى‌إلى‌إضرار‌بمركز‌الدولة‌أو‌مصلحة‌قومية‌)م‌‌

ويُسأل‌كذلك‌من‌يستعمل‌أو‌يورد‌موادّ‌"مغشوشة‌أو‌فاسدة"‌لتنفيذ‌العقد‌العام.‌في‌المقابل،‌يقرّر‌القانون‌‌

المتعهد‌الذي‌لا‌‌‌‌133معالجة‌هذه‌الصورة‌تحت‌عنوان‌"جرائم‌المتعهدين"؛‌فتعاقب‌المادة‌‌‌‌(4)‌الأردني‌

ينفّذ‌في‌زمن‌الحرب‌أو‌عند‌توقّع‌نشوبها‌موجبات‌العقد‌العام‌أو‌يؤخر‌التنفيذ،‌وتشدد‌إذا‌كان‌الامتناع‌‌

‌‌134ير.‌ثم‌تأتي‌المادة‌عمديًا‌أو‌مقرونًا‌بسوء‌نية،‌مع‌التمييز‌بين‌العمد‌والخطأ‌وبين‌الامتناع‌والتأخ‌

،‌وتشدد‌‌133لتقرر‌"عقوبة‌الغش‌في‌تنفيذ‌التعهدات"‌فتجرّم‌كل‌غش‌في‌العقود‌المشار‌إليها‌في‌المادة‌‌

الجريمة‌في‌الأحوال‌ذاتها‌أو‌زمن‌الحرب،‌كما‌جاءت‌التعديلات‌الجديدة‌لقانون‌‌‌‌العقوبة‌إذا‌وقعت‌

‌العقوبات‌الأردني‌‌

،‌والتي‌تشير‌إلى‌جرائم‌المقاولين،‌(5)من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌‌‌(‌175بإضافة‌نص‌المادة‌)

فتعاقب‌هذه‌المادة‌بالأشغال‌المؤقتة‌كل‌من‌اقترف‌غشاً‌في‌بيع‌أو‌شراء‌أو‌إدارة‌أموال‌منقولة‌أو‌

غير‌منقولة،‌أو‌تنفيذ‌كل‌أو‌بعض‌الالتزامات‌التي‌يفرضها‌عليه‌عقد‌مقاولة‌أو‌توريد‌أو‌غيره‌من‌‌

 

‌المادة‌)‌1937أغسطس‌سنة‌‌5في‌‌–‌71العدد‌‌‌–الجريدة‌الرسمية‌‌وتعديلاته‌1937لسنة‌‌58قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌‌1
119‌.‌)‌

‌.‌‌222القاهرة،‌ص‌-دراسة‌مقارنة،‌دار‌النهضة‌العربية‌‌–،‌محمد‌جبريل،‌الحماية‌الجنائية‌للعقود‌الإدارية‌2021إبراهيم‌‌2
‌المادة‌)‌1937أغسطس‌سنة‌‌5في‌‌–‌71العدد‌‌‌–الجريدة‌الرسمية‌‌وتعديلاته‌1937لسنة‌‌58قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌‌3

‌مكررا‌/ج‌(‌.‌116
(‌تاريخ‌‌5796(‌عدد‌)‌3591والمنشور‌بالجريدة‌الرسمية‌صفحة‌)‌‌‌2022لسنة‌‌‌‌وتعديلاته‌‌‌1960لسنة‌‌‌‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌‌‌4

‌.‌‌133‌‌‌،134المواد‌‌25‌/5‌/2022
‌.‌‌175المصدر‌نفسة‌المادة‌‌5
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الغش‌‌ العامة‌من‌ العقود‌ النظامان‌في‌حماية‌ يتقاطع‌ بذلك،‌ فيها‌مع‌الحكومة.‌ ارتبط‌ التي‌ العقود‌

"جرائم‌‌ بعنوان‌ جاءت‌ الأردن‌ صياغة‌ أن‌ ملاحظة‌ مع‌ والأسعار،‌ والمواد‌ بالمواصفات‌ والتلاعب‌

مُستقلّتين‌) تُوازنان‌بين‌الامتناع/التأخير‌والخطأ/العمد،134و‌‌133المتعهدين"‌وبمادتين‌ وكذلك‌‌‌‌(‌

(‌المختصة‌بجرائم‌المقاولين،‌بينما‌جمع‌القانون‌المصري‌صور‌الغش‌في‌عقد‌عام‌واحد‌175المادة‌)

‌.مكرّر/ج‌116تحت‌مظلة‌م‌‌

ة للبيع: ثانياً   الغش في السلع والأغذية والعقاقير والمنتجات المعد 

غش‌المواد‌المختصة‌بغذاء‌الإنسان‌أو‌الحيوان،‌أو‌العقاقير،‌أو‌الأشربة،‌أو‌‌‌يُجر مفي‌الأردن،‌

المنتجات‌الصناعية‌أو‌الزراعية‌أو‌الطبيعية‌المعدّة‌للبيع،‌كما‌يجرّم‌عرضها‌أو‌بيعها‌مع‌العلم‌بغشها‌‌

أو‌فسادها،‌ويجرّم‌كذلك‌عرض‌المنتجات‌التي‌من‌شأنها‌إحداث‌الغش‌والتحريض‌على‌استعمالها،‌‌

ومن‌أحكامه:‌الحبس‌من‌شهر‌إلى‌‌–ع‌تقرير‌المنع‌من‌مزاولة‌العمل‌عند‌التكرار‌)الفصل‌الثالث‌م

سنة‌وغرامات‌مقرّرة،‌وتشديد‌إلى‌الحبس‌من‌ثلاثة‌أشهر‌إلى‌سنتين‌إذا‌كانت‌المنتجات‌المغشوشة‌

في‌مصر،‌ينصرف‌التنظيم‌التفصيلي‌لهذه‌الصور‌إلى‌"قانون‌قمع‌التدليس‌‌و‌‌‌(1)‌‌ضارّة‌بالصحة(.

(:‌فيعاقب‌على‌الغش‌أو‌الشروع‌فيه‌في‌أغذية‌الإنسان‌والحيوان‌والعقاقير‌وما‌في‌‌3و‌‌2والغش"‌)م‌

وعلى‌عرضها‌أو‌طرحها‌للبيع‌مع‌العلم،‌وعلى‌صناعة‌وبيع‌أدوات‌ومواد‌الغش‌والتحريض‌‌حكمها،

‌خاص‌إذا‌كان‌الغش‌ضارًا‌بالصحة،‌وتشديد‌حالة‌العود‌)م‌‌على (‌قد‌يصل‌‌10استعمالها؛‌مع‌تغليظ 

إلى‌الحبس‌المشدد‌وغلق‌المنشأة‌وإلغاء‌الترخيص.‌وهنا‌يظهر‌الفارق‌البنيوي:‌فالأردن‌أبقى‌هذه‌الصور‌

‌خاص‌أشدّ‌تفصيلًا‌في‌عناصر‌الجري‌ ‌.مة‌وتدابيرها‌داخل‌قانون‌العقوبات،‌بينما‌مصر‌نقلتها‌لقانون 

 

(‌تاريخ‌‌5796(‌عدد‌)‌3591والمنشور‌بالجريدة‌الرسمية‌صفحة‌)‌‌‌2022لسنة‌‌‌‌وتعديلاته‌‌‌1960لسنة‌‌‌‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌‌‌1
‌(.386‌،387)‌المواد‌‌‌25‌/5‌/2022
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 الغش في المعاملات: أدوات القياس والكمية والماهية والأسعار : ثالثاً 

‌لافت‌في‌)الفصل‌الرابع‌‌ .‌(1)‌‌الغش‌في‌المعاملات(‌‌–يتميّز‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌بتفصيل 

فيجرّم‌استعمال‌أو‌اقتناء‌المعايير‌والمكاييل‌وعدد‌الوزن‌والقياس‌غير‌القانونية‌أو‌غير‌الموسومة،‌‌

ويقرر‌للحالات‌المتفاوتة‌عقوبات‌تبدأ‌من‌الحبس‌القصير‌والغرامات،‌ثم‌يصعد‌إلى‌تجريم‌الغش‌في‌‌

أشهر‌إلى‌سنتين‌‌‌‌"كمية"‌البضاعة‌عبر‌استعمال‌أدوات‌مغشوشة‌"مع‌العلم"‌بذلك‌)الحبس‌من‌ثلاثة

وغرامة(،‌وكذلك‌الغش‌في‌"ماهية‌الشيء"‌إذا‌كانت‌ماهيته‌هي‌الدافع‌للصفقة‌)الحبس‌حتى‌سنة‌‌

وغرامة(،‌فضلًا‌عن‌مصادرة‌الأدوات‌المغشوشة.‌وإلى‌جانب‌ذلك،‌يُجرّم‌"التوصل‌بالغش"‌لرفع‌أو‌

كاذبة‌أو‌عروض‌مضللة،‌خفض‌أسعار‌البضائع‌أو‌الأسهم‌المتداولة‌بوسائل‌احتيالية‌كإذاعة‌وقائع‌

ويقرر‌مضاعفة‌العقوبة‌إذا‌تعلّق‌الأمر‌بمواد‌غذائية‌محددة،‌كما‌يجرّم‌الشروع‌في‌هذه‌الجرائم‌بنص‌‌

عالج‌‌ المصري‌ المُشرّع‌ لأن‌ المصري،‌ العقوبات‌ قانون‌ داخل‌ لها‌ نظير‌ لا‌ التفاصيل‌ هذه‌ خاص.‌

‌خاصة‌)كقانون‌قمع‌‌التلاعب‌السعري‌والأساليب‌التدليسية‌في‌سوق‌السلع‌عبر‌منظومة‌‌ تشريعات 

التدليس‌والغش‌وقوانين‌حماية‌المستهلك‌والتموين(‌بدلًا‌من‌جمعها‌في‌باب‌واحد‌للعقوبات‌العامة‌‌

‌.كما‌في‌الأردن

   الإرادة(العلم و ) الركن المعنوي الفرع الثاني: 

أولى‌المشرع‌الأردني‌أهمية‌لإثبات‌"العلم"‌بأدوات‌الغش‌أو‌بفساد‌المنتج؛‌فمثلًا‌يشترط‌التجريم‌‌

الغش‌بالكمية‌استعمال‌أدوات‌مغشوشة‌"مع‌العلم"‌بغشها،‌كما‌تكفي‌وسائل‌التدليس‌المجرّمة‌في‌‌

لقيام‌التوصل‌بالغش‌إلى‌التأثير‌في‌الأسعار‌دون‌اشتراط‌تحقق‌ضرر‌فعلي،‌إذ‌يُعتد‌بطبيعة‌السلوك‌‌

ثبوت‌يكتفي‌‌‌‌–مكرّر/ج‌‌‌‌116الاحتيالي‌ذاته.‌في‌المقابل،‌فإن‌المشرع‌المصري‌وبمقتضى‌المادة‌‌

 

(‌تاريخ‌‌5796(‌عدد‌)‌3591والمنشور‌بالجريدة‌الرسمية‌صفحة‌)‌‌‌2022لسنة‌‌‌‌وتعديلاته‌‌‌1960لسنة‌‌‌‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌‌‌1
‌(.430‌،431‌‌‌،433)‌المواد‌‌‌25‌/5‌/2022
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"أي‌غش‌في‌التنفيذ"‌في‌إطار‌العقد‌العام‌لتنعقد‌الجريمة،‌مع‌تصعيد‌الجزاء‌عند‌اقترانها‌بظروف‌

العلم‌ تُناط‌صور‌ بينما‌ الحرب‌أو‌إذا‌ترتّب‌عنها‌"ضرر‌جسيم"‌بمركز‌الدولة‌أو‌مصلحة‌قومية،‌

التي‌تفترض‌(‌‌3و‌‌‌2والقصد‌التفصيلية‌في‌مجال‌السلع‌والأغذية‌بأحكام‌قانون‌قمع‌التدليس‌والغش‌)م‌‌

  ‌‌‌1.علم‌العارض‌أو‌البائع‌عند‌طرح‌السلعة‌المغشوشة‌أو‌الضارة

 العقوبات والتدابير الًحترازية  : نطاقالثالثالفرع 

على‌مستوى‌الأردن،‌تتراوح‌العقوبات‌في‌الغش‌في‌المعاملات‌بين‌الحبس‌القصير‌والغرامة‌عند‌

استعمال‌أو‌اقتناء‌أدوات‌القياس‌غير‌القانونية،‌لترتفع‌إلى‌الحبس‌من‌ثلاثة‌أشهر‌إلى‌سنتين‌وغرامات‌‌

دوات‌عند‌الغش‌في‌الكمية،‌وإلى‌الحبس‌حتى‌سنة‌عند‌الغش‌في‌ماهية‌الشيء،‌مع‌مصادرة‌الأ

المغشوشة‌وتقرير‌المنع‌من‌المزاولة‌عند‌تكرار‌الغش‌في‌السلع،‌ومضاعفة‌العقوبة‌عند‌التلاعب‌‌

.‌وفي‌مصر،‌يقرر‌قانون‌العقوبات‌السجن،‌‌(‌2)‌بالأسعار‌في‌المواد‌الغذائية،‌وتجريم‌الشروع‌صراحة

‌مكرّر/ج(‌‌116وقد‌يبلغ‌المشدد‌أو‌المؤبد‌زمن‌الحرب،‌لجريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌العامة‌)المادة‌‌
–‌بحسب‌جسامة‌الخطر‌وضرر‌الصحة‌العامة‌وحالة‌العود‌–‌،‌بينما‌يقرّر‌قانون‌قمع‌التدليس‌والغش(3)

 .(2‌،3‌،10حبسًا‌وغرامات‌مغلّظة‌وتدابير‌كغلق‌المنشأة‌وإلغاء‌الترخيص‌)المواد‌

  

 

في‌الوقائع‌‌‌‌18‌/9‌/1941،‌والمنشور‌بتاريخ‌‌‌‌16‌/9‌/1941الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌1941لسنة‌‌‌‌48قانون‌قمع‌التدليس‌والغش‌المصري‌رقم‌‌‌‌1
‌.‌‌‌125المصرية‌العدد‌

(‌تاريخ‌‌5796(‌عدد‌)‌3591والمنشور‌بالجريدة‌الرسمية‌صفحة‌)‌‌‌2022لسنة‌‌‌‌وتعديلاته‌‌1960لسنة‌‌‌‌16.‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌2
‌(.428‌،429)‌المواد‌‌‌25‌/5‌/2022

‌المادة‌)‌1937أغسطس‌سنة‌‌5في‌‌–‌71العدد‌‌‌–الجريدة‌الرسمية‌‌وتعديلاته‌1937لسنة‌‌58قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌‌3
‌مكررا‌/ج‌(‌.‌116



26 

 

 الًرتباط بالجرائم الًقتصادية والًئتمانية  :الرابعالفرع 

يمتد‌أثر‌الغش‌في‌القانونين‌الأردني‌والمصري‌إلى‌المجال‌الائتماني‌والمالي.‌في‌الأردن،‌يشدد‌القانون‌‌

في‌جرائم‌الإفلاس‌الاحتيالي‌وما‌يتصل‌بها‌من‌نشر‌بيانات‌غير‌صحيحة‌أو‌توزيع‌أنصبة‌وهمية‌ضمن‌‌

‌مة.‌‌باب‌الإفلاس،‌مع‌عقوبات‌تصل‌إلى‌الأشغال‌الشاقة‌المؤقتة‌في‌الحالات‌الجسي‌

وتأسيساً‌على‌ما‌سبق،‌يمكن‌القول‌إن‌الأردن‌يتجه‌إلى‌تقديم‌منظومة‌داخلية‌متكاملة‌للغش‌في‌

القياس‌‌ أدوات‌ المعاملات‌عبر‌ الغش‌في‌ إلى‌ والعقاقير،‌ السلع‌والأغذية‌ العقوبات:‌من‌غش‌ قانون‌

في‌العقود‌‌‌والكمية‌والماهية،‌إلى‌التلاعب‌السعري‌والائتماني‌والشروع‌والتكرار،‌وإلى‌معالجة‌الغش‌

العامة‌تحت‌مسمى‌جرائم‌المتعهدين‌مع‌تفريق‌دقيق‌بين‌الامتناع‌والتأخير‌والخطأ‌والعمد.‌بينما‌يجمع‌‌

مكرّر/ج(‌تُغلّظ‌زمن‌‌‌116القانون‌المصري‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌العامة‌تحت‌مظلة ‌واحدة‌مُشدّدة‌)م‌‌

إلى‌‌ والدوائي‌ والغذائي‌ السلعي‌ الغش‌ بقية‌صور‌ التدليس‌الحرب،‌ويُحيل‌ ‌خاص‌)قانون‌قمع‌ قانون 

والغش(‌يُعطي‌تفاصيل‌أوفى‌لعناصر‌الجريمة‌وتدابيرها‌وحالات‌العود.‌والنتيجة‌العملية:‌وضوح‌هيكلي‌

د‌الغش‌ أكبر‌داخل‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌لِما‌يتعلّق‌بالتعاملات‌والأسواق،‌مقابل‌ثنائية ‌مصرية‌تُشدِّ

‌مستقل.‌في‌العقود‌العامة‌داخل‌العقوبات‌وتُ‌ ‌نوعيّ  ‌(‌1)‌‌‌رسِل‌الغش‌السلعي‌إلى‌تشريع 

وبناءً‌على‌ذلك،‌يخلُص‌الباحث‌إلى‌أن‌التشريع‌الأردني‌أصلحُ‌حين‌تكون‌الغايةُ‌هي‌"اليقين‌‌

القانوني‌والتجانس‌التفسيري"‌داخل‌قانون‌واحد‌يُعنى‌بالسوق‌والمعاملات‌والعقود‌العامة‌معًا،‌بينما‌‌

اء‌والدواء‌عبر‌يتفوّق‌التشريع‌المصري‌في‌"الاستجابة‌التنظيمية‌المتخصصة"‌لقطاعات‌السلع‌والغذ‌

‌تشريع‌نوعي‌ذي‌أدوات‌تنفيذية‌دقيقة‌تُواكب‌المعايير‌الفنية.‌

 

في‌‌‌‌18‌/9‌/1941،‌نشر‌بتاريخ‌‌‌‌1994لسنة‌‌‌‌281والمعدل‌بالقانون‌رقم‌‌‌‌1941لسنة‌‌‌‌48قانون‌القمع‌والتدليس‌التجاري‌رقم‌‌‌‌انظر‌:‌1
‌.‌‌125الوقائع‌المصرية‌العدد‌
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 : المبحث الثاني 
 العقود الإدارية في القانون الأردني والقانون المصري مفهوم 

القانونين‌الأردني‌والمصري،‌ للعقود‌الإدارية‌في‌ المفاهيمي‌ المبحث‌لضبط‌الإطار‌ يمهّد‌هذا‌

بوصفه‌مدخلًا‌تأسيسيًّا‌يتوقف‌عليه‌تكييف‌عقود‌المقاولة‌العامة‌وتحديد‌الاختصاص‌والقانون‌الواجب‌

ي‌التنفيذ؛‌‌التطبيق‌وآثار‌الجزاء.‌ويكتسب‌هذا‌الضبط‌أهمية‌عملية‌مباشرة‌عند‌بحث‌جريمة‌الغش‌ف

إذ‌لا‌يُصار‌إلى‌إعمال‌النصوص‌الجزائية‌الخاصة‌بحماية‌المال‌العام‌وانتظام‌المرافق‌إلا‌حيث‌تثبت‌‌

الصبغة‌الإدارية‌للعقد‌وتتجلّى‌مؤشرات‌اتباع‌أساليب‌القانون‌العام‌وشروطه‌غير‌المألوفة.‌ومن‌ثمّ‌‌

عام،‌اتصال‌المرفق‌العام،‌الشروط‌‌يُقارب‌المبحث‌مفهوم‌العقد‌الإداري‌بمعياره‌المركّب‌)الشخص‌ال

‌.الاستثنائية(‌كما‌تبلور‌في‌الفقه‌والقضاء،‌ويبيّن‌آثار‌التكييف‌على‌دوائر‌المسؤولية‌والإثبات‌والجزاء

العقود‌الإدارية‌من‌منظور‌‌‌‌تعريفويقسم‌المبحث‌إلى‌مطلبين‌متكاملين:‌يتناول‌المطلب‌الأول‌‌

وقضائي‌في‌الأردن‌ومصر،‌مع‌إبراز‌عناصر‌المعيار‌المركّب‌وآثار‌اعتمادِه‌على‌صعيد‌‌‌‌إداري‌

الاختصاص‌والقانون‌الواجب‌التطبيق‌وصلته‌بتحريك‌التجريم‌عند‌قيام‌الغش.‌أمّا‌المطلب‌الثاني‌

‌إدارية،‌فيُفصّل‌مؤشرات‌استعمال‌ ‌فيعرض‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌لتحوّل‌عقود‌المقاولة‌إلى‌عقود 

أساليب‌القانون‌العام‌)سلطة‌التعديل‌والانفساخ‌الانفرادي،‌الجزاءات‌الإدارية،‌الرقابة‌الفنية‌وأوامر‌

رف‌عام‌عن‌حالات‌‌التغيير‌ومحاضر‌الاستلام(،‌ويميّز‌حالات‌تغليب‌الوصف‌المدني‌رغم‌وجود‌ط

رسوخ‌الصبغة‌الإدارية‌رغم‌بساطة‌الصياغة،‌وصولًا‌إلى‌خلاصة‌معيارية‌عملية‌يُستند‌إليها‌لاحقًا‌‌

‌في‌تحديد‌النص‌الجزائي‌الأ ولى‌بالتطبيق‌عند‌قيام‌الغش‌في‌التنفيذ.
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 : المطلب الأول
 العقود الإدارية  تعريف

تلجأ‌الإدارة‌في‌ممارسة‌نشاطاتها‌إلى‌إبرام‌عقود‌إدارية‌وفقًا‌لأحكام‌القانون،‌وذلك‌من‌أجل‌تسيير‌‌

تعريف‌‌‌‌الأردني‌في‌ارتكز‌عليه‌القضاء‌‌المرافق‌العامة‌وتحقيق‌المصلحة‌العامة.‌وهذا‌هو‌المعيار‌الذي‌‌

العقد‌الذي‌تكون‌الإدارة‌طرفاً‌فيه‌،‌ويتعلق‌بنشاط‌المرفق‌العام‌،‌ويبرم‌بقصد‌تسيير‌‌:"‌‌العقد‌الإداري‌بأنه‌

هذا‌المرفق‌العام‌أو‌تنظيمه‌،‌ويتضمن‌شروطاً‌إستثنائية‌غير‌مألوفة‌بما‌يجعلها‌خاضعة‌لقواعد‌القانون‌‌

‌‌-‌‌‌1يرة‌من‌العقود‌"‌العام‌"‌،‌ومن‌أبرز‌المعايير‌التي‌أكدها‌القضاء‌الأردني‌لتمييز‌العقد‌الإداري‌عن‌غ‌

 "‌الشروط‌الإستثنائية‌‌‌-‌3اتصال‌العقد‌بالمرفق‌العام‌‌‌‌-‌2طرفاً‌في‌العقد‌‌وجود‌من‌أشخاص‌القانون‌العام‌‌

.‌إن‌العقود‌الإدارية‌ومن‌ظاهر‌التسمية‌توجب‌أن‌تكون‌الإدارة‌أحد‌أطراف‌العلاقة‌القانونية،‌وعليه‌‌‌‌)1(

فإن‌العقد‌المبرم‌بين‌الأفراد‌العاديين‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌عقدًا‌إداريًّا‌حتى‌وإن‌كان‌أحد‌المتعاقدين‌هيئة‌‌

،‌وهذا‌أمر‌بديهي‌في‌العقد‌الإداري،‌لأنه‌لا‌يمكن‌أن‌يوصف‌العقد‌‌)2(عام‌أو‌مؤسسة‌خاصة‌ذات‌نفع‌‌

بالإداري‌إلا‌إذا‌كان‌أحد‌أطرافه‌على‌الأقل‌جهة‌إدارية،‌وإذا‌كانت‌الإدارة‌طرفًا‌في‌عقد‌بصفتها‌فردًا‌‌

‌عاديًّا‌كان‌من‌الجائر‌القول‌بأن‌هذا‌العقد‌هو‌عقد‌إداري.‌

وتوافر‌عنصر‌وجود‌الإدارة‌العامة‌كطرف‌من‌أطراف‌العقد‌في‌العقد‌الإداري‌لا‌يكفي‌وحده‌‌

لاعتبار‌العقد‌إداريًّا‌وتمييزه‌عن‌باقي‌العقود‌الأخرى،‌بل‌إنه‌من‌الضروري‌توافر‌عناصر‌أخرى،‌‌

لعقود.‌ويعتبر‌عنصر‌تعلق‌العقد‌بمرفق‌عام‌من‌أهم‌العناصر‌التي‌تميز‌العقد‌الإداري‌عن‌غيره‌من‌ا

الذي‌نص‌‌‌محكمة‌النقض‌المصريةوقد‌أكد‌القضاء‌الإداري‌ضرورة‌هذا‌الشرط،‌فقد‌جاء‌في‌قرار‌‌

على‌أنه:‌"إذا‌كانت‌العقود‌الإدارية‌تختلف‌عن‌العقود‌المدنية‌في‌أنها‌تستهدف‌مصلحة‌عامة‌وهي‌‌

 

 .‌،‌موقع‌قسطاس‌‌‌29‌/9‌/2021تاريخ‌‌‌‌4585‌/2021الحقوقية‌رقم‌‌‌‌الأردنية‌بصفتها‌قرار‌محكمة‌التمييز‌‌‌‌1
 .120(،‌ص‌3(.‌المعيار‌المميز‌للعقد‌الإداري،‌مجلة‌القانون‌والاقتصاد.‌)‌1997البدوي،‌ثروت‌)‌‌2
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ولا‌يكفي‌لاعتبار‌العقد‌إداريًّا‌أن‌يكون‌‌‌‌،)1(تسيير‌المرافق‌العامة‌عن‌طريق‌الاستعانة‌بالنشاط‌الفردي"

أحد‌أطرافه‌شخصًا‌معنويًّا‌عامًّا‌واتصال‌محله‌بمرفق‌عام،‌وإنما‌يلزم‌أن‌يتضمن‌العقد‌شروطًا‌غير‌‌

مألوفة‌في‌عقود‌القانون‌الخاص،‌سواء‌كانت‌هذه‌الشروط‌واردة‌في‌العقد‌نفسه‌أو‌مقرره‌بمقتضى‌

ع‌الإدارة‌حقوقًا‌لا‌مقابل‌لها‌في‌عقد‌القانون‌الخاص،‌وذلك‌لكونه‌‌القوانين‌واللوائح‌أو‌بمنح‌المتعاقد‌م

لا‌يعمل‌لمصلحة‌فردية،‌بل‌لأنه‌يقوم‌بمعاونة‌الإدارة‌في‌إدارة‌المرفق‌العام‌وضمان‌حسن‌تسييره‌‌

بانتظام‌تحقيقًا‌للنفع‌العام.‌ومن‌أمثلة‌هذه‌الشروط‌وضع‌الإدارة‌شروط‌الحق‌في‌تعديل‌أو‌إنهاء‌

ا،‌وهذا‌ما‌يخالف‌المبدأ‌العام‌)العقد‌شريعة‌المتعاقدين(،‌وشرط‌توجيه‌والإشراف‌على‌‌العقد‌من‌طرفه

‌. )2(الآخرعمل‌الطرف‌المتعاقد‌معها،‌وحق‌ترتيب‌الجزاءات‌الإدارية‌على‌الطرف‌

ولا‌يختلف‌مفهوم‌العقد‌الإداري‌عن‌مفهوم‌العقد‌المدني،‌فهو‌يعبر‌عن‌توافق‌إرادتين‌تتجهان‌‌

إلى‌إحداث‌آثار‌قانونية‌معينة،‌بإنشاء‌التزام‌أو‌تعديله،‌إلا‌أن‌ذلك‌لا‌يعني‌التطابق‌بينهما،‌فالعقد‌

اطه‌وأطرافه‌‌الإداري‌يتميز‌بنظام‌قانوني‌خاص؛‌كونه‌يخضع‌للقضاء‌الإداري‌ويختلف‌من‌حيث‌نش

والآثار‌المترتبة‌عليه؛‌لذا‌عرف‌جانب‌من‌فقهاء‌القانون‌العقد‌الإداري‌بأنه:‌"عمل‌قانوني‌شاركت‌

‌.)3(في‌صنعه‌إرادتان‌متكاملتان،‌إرادة‌الإدارة‌وإرادة‌المتعاقد‌معها،‌وتقوم‌على‌فكرة‌التراضي"‌

من‌المعروف‌أن‌العقود‌الإدارية‌تتميز‌عن‌العقود‌المدنية‌بعدد‌من‌الخصائص‌والميزات،‌وذلك‌‌

بسبب‌ارتباطها‌بالمصلحة‌العامة‌والمرافق‌العامة،‌حيث‌تتميز‌هذه‌العقود‌بتغليب‌المصلحة‌العامة‌

وحق بصلاحيات‌ تتمتع‌ العقود‌ هذه‌ في‌ الإدارة‌ أن‌ نجد‌ وعليه‌ للأفراد،‌ الخاصة‌ المصلحة‌ وق‌‌على‌

الخاص‌ القانون‌ عقود‌ أو‌ المدنية‌ العقود‌ أطراف‌ من‌ أو‌ الآخر‌ الطرف‌ من‌ أوسع‌ ومن‌‌‌.وسلطات‌

 

 محكمة‌النقض‌المصرية.‌–قضائية‌‌10لسنة‌‌16‌/12‌‌/1956تاريخ‌‌–‌1609القرار‌الصادر‌بالطعن‌رقم‌‌1
 .320الكتاب‌الثاني،‌عمان،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌‌–(.‌القانون‌الإداري،‌القانون‌الإداري‌2006كنعان،‌نواف‌كنعان.‌)‌‌2
 .‌‌492(.‌مبادئ‌وأحكام‌القانون‌الإداري،‌بيروت،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌ص‌2005عبد‌الوهاب،‌محمد‌رفعت‌)‌‌3
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السلطات‌التي‌تتميز‌بها‌الإدارة‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية‌مسألة‌الرقابة‌على‌تنفيذ‌العقد،‌وإصدار‌‌

الأوامر‌والتعليمات‌للمتعاقد‌مع‌الإدارة،‌وسلطة‌الإدارة‌في‌إيقاع‌الجزاءات‌على‌المتعاقد‌معها؛‌كفسخ‌‌

العقد‌على‌حساب‌المتعاقد‌‌‌العقد‌أو‌إنهائه‌قبل‌وقته‌الطبيعي،‌أو‌فرض‌الغرامات‌المالية،‌أو‌تنفيذ‌

عند‌إخلاله‌بالالتزامات‌التي‌يفرضها‌العقد،‌ومنها‌أيضًا‌سلطة‌الإدارة‌في‌تعديل‌العقد‌بإرادتها‌المنفردة،‌

‌.‌)1(القضائية.‌والتي‌أحيانًا‌تقوم‌بها‌دون‌حاجة‌للجوء‌إلى‌القضاء‌لإصدار‌الأحكام‌

القانون‌‌ عقود‌ غير‌موجودة‌في‌ بميزات‌ أيضًا‌ يتمتع‌ قد‌ الإدارة‌ المتعاقد‌مع‌ أن‌ نجد‌ وبالمقابل‌

الخاص،‌ومن‌أهم‌هذه‌المزايا‌إمكانية‌استفادته‌من‌نظرية‌التوازن‌المالي‌للعقد،‌وخاصة‌عندما‌استخدام‌‌

بالتعويض‌ف بالمطالبة‌ ي‌حالة‌الظروف‌الإدارة‌سلطتها‌في‌تعديل‌العقد،‌وحق‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌

تنفيذ‌‌ وتجعل‌ كاهله‌ تثقل‌ قد‌ التي‌ المتوقعة،‌ غير‌ المادية‌ الصعوبات‌ ونظرية‌ الطارئة،‌ أو‌ القاهرة‌

‌.‌‌)2(هالالتزامات‌العقدية‌أمرًا‌مرهقًا‌ل

إن‌هذه‌المزايا‌أثرت‌بشكل‌أو‌بآخر‌في‌كلا‌طرفي‌العقد‌الإداري،‌الأمر‌الذي‌أدى‌إلى‌تطوير‌‌

آلية‌ونظم‌التعاقد‌لإبرام‌هذه‌العقود‌من‌جهة،‌وأثر‌في‌طرق‌تسوية‌النزاعات‌المتعلقة‌بها‌من‌جهة‌‌

التعاقد‌ يتراجع‌عن‌ فإنه‌قد‌ الميزات‌ أمام‌هذه‌ يكون‌ فالمتعاقد‌مع‌الإدارة‌عندما‌ مع‌الإدارة‌‌‌أخرى،‌

وخاصة‌عندما‌يكون‌مستثمرًا‌أجنبيًّا،‌فهنا‌قد‌يلجأ‌إلى‌طرق‌بديلة‌لتسوية‌النزاعات‌التي‌قد‌تنشأ‌بينه‌‌

وبين‌الإدارة،‌لأن‌المستثمر‌أو‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌لن‌يطمئن‌إلى‌فكرة‌تسوية‌النزاعات‌الناجمة‌عن‌‌

 

،‌ص‌‌1957(.‌المعيار‌المميز‌للعقد‌الإداري،‌مجلة‌القانون‌والاقتصاد.‌القسم‌الثاني،‌العددان‌الثالث‌والرابع‌سنة‌‌2003البدوي،‌ثروت‌)‌‌‌1
120‌. 
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العقود‌الإدارية‌من‌خلال‌القضاء‌الوطني؛‌خوفًا‌من‌مضنة‌التحيز‌لصالح‌الإدارة‌من‌جهة،‌وبسبب‌

 .)1(‌ى‌الانتقادات‌التي‌وجهت‌للقضاء‌الوطني‌كالبطء‌والتعقيد‌من‌جهة‌أخر‌

وتلجأ‌الإدارة‌في‌ممارسة‌نشاطاتها‌إلى‌إبرام‌عقود‌إدارية‌وفقًا‌لأحكام‌القانون‌الإداري،‌وذلك‌من‌

الدستورية‌ المحكمة‌ عليه‌ استندت‌ ما‌ وهذا‌ العامة،‌ المصلحة‌ وتحقيق‌ العامة‌ المرافق‌ تسيير‌ أجل‌

لإدارة‌وتسيير‌‌‌‌المصرية‌في‌تعريفها‌للعقد‌الإداري‌بأنه:‌"العقد‌الذي‌يبرمه‌أحد‌الأشخاص‌المعنوية

مرفق‌عام‌ابتغاء‌تحقيق‌مصلحة‌عامة،‌وتظهر‌فيه‌نية‌الإدارة‌باتباع‌أساليب‌القانون‌العام،‌وذلك‌

‌)2(".‌من‌خلال‌تضمين‌العقد‌شروطًا‌غير‌مألوفة‌في‌عقود‌القانون‌الخاص‌

في‌ضوء‌ما‌تقدّم،‌يرى‌الباحث‌أنّ‌تعريف‌العقد‌الإداري‌لا‌يستقيم‌بالاكتفاء‌بصفة‌الشخص‌

العام‌طرفًا‌في‌العقد،‌بل‌ينهض‌على‌ثلاثة‌عناصر‌متضافرة:‌وجود‌شخص‌معنوي‌عام‌طرفًا‌في‌‌

العلاقة،‌واتصال‌محل‌العقد‌بتسيير‌مرفق‌عام‌ابتغاء‌تحقيق‌منفعة‌عامة،‌وتضمين‌العقد‌شروطًا‌‌

ثنائية‌غير‌مألوفة‌في‌القانون‌الخاص‌تكشف‌عن‌استعمال‌أساليب‌وامتيازات‌السلطة‌العامة.‌وإذ‌‌است

‌في‌‌ يؤكد‌القضاء‌الإداري‌هذا‌المعيار‌المركّب،‌فإنّ‌تغليب‌عنصر‌على‌آخر‌يُفضي‌إلى‌اختلال 

لا‌سند،‌كما‌‌التكييف:‌فالتوسّع‌في‌معيار‌المرفق‌العام‌قد‌يزجّ‌بعقود‌خاصة‌في‌دائرة‌القانون‌العام‌ب

أنّ‌الجمود‌على‌معيار‌الشروط‌غير‌المألوفة‌قد‌يُقصي‌عقودًا‌ذات‌صلة‌وثيقة‌بالمرفق‌العام‌ولو‌

‌.خلت‌صيغها‌من‌تلك‌الشروط‌بحكم‌النصوص‌التنظيمية‌أو‌طبيعة‌الالتزام

كما‌يذهب‌الباحث‌إلى‌أنّ‌للتكييف‌الإداري‌آثارًا‌عملية‌بالغة‌على‌مستوى‌الاختصاص‌والقانون‌‌

الواجب‌التطبيق‌وآليات‌الجزاء،‌لا‌سيما‌عند‌بحث‌صور‌الغش‌في‌التنفيذ.‌فاعتبار‌العقد‌إداريًا‌يُفعّل‌
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منظومة‌رقابة‌مميّزة‌)سلطان‌التوجيه‌والرقابة،‌سلطة‌التعديل‌والانفساخ‌المنفرد،‌الجزاءات‌الإدارية(‌‌

‌جزائية‌خاصة‌تجرّم‌الإخلال‌العمدي‌أو‌الغش‌في‌‌ ويُبرّر،‌عند‌قيام‌السند‌التشريعي،‌إعمال‌نصوص 

ومن‌ثمّ‌يوجب‌المنهج‌العلمي‌‌المواصفات‌والمكاييل‌والأوزان‌عند‌تنفيذ‌عقود‌المقاولة‌والأشغال‌العامة.‌‌

‌في‌التكييف‌يوازن‌بين‌حماية‌انتظام‌المرفق‌العام‌وضمانات‌المتعاقد‌‌ ‌منضبط  الدقيق‌التزام‌معيار 

‌في‌الرضا‌وآثاره‌المدنية،‌وبين‌الغش‌المجر م‌ الخاص،‌ويُحسن‌التمييز‌بين‌التدليس‌المدني‌كعيب 

‌ة‌التنفيذ‌أو‌بالنظام‌الاقتصادي‌العام.جزائيًا‌متى‌توافر‌نص‌خاص‌وركن‌مادي‌يُخلّ‌بسلام‌

ولم‌يضع‌المشرعان‌الأردني‌والمصري‌مثل‌معظم‌المشرعين‌في‌دول‌العالم‌تعريف‌للعقد‌الإداري‌

بل‌تركا‌هذه‌المهمة‌للفقه‌والقضاء،‌فأضطلع‌هذين‌الأخيرين‌بمسئولية‌إعطاء‌هذه‌العقود‌تعريفها‌

والقانون‌‌‌‌ووصفها‌القانوني‌الصحيح‌توصلًا‌إلى‌تحديد‌المحكمة‌المختصة‌بنظر‌النزاعات‌الناتجة‌عنها

 الذي‌يحكمها.

 : المطلب الثاني 
 الشروط الواجب توافرها في عقود المقاولة لتصبح من العقود الإدارية

تبرز‌هنا‌مشكلة‌كيفية‌تميز‌ إن‌للعقد‌الإداري‌عناصر‌تميزه‌عن‌عقود‌القانون‌الخاص،‌حيث‌

يختص‌‌ التي‌ البلد‌ المختص،‌خاصة‌في‌ القضاء‌ تحديد‌ وبالتالي‌ المدني،‌ العقد‌ عن‌ الإداري‌ العقد‌

تُثار‌مشكلة‌عند‌نص‌‌ الناشئة‌عن‌العقود‌الإدارية،‌وقد‌ النزاعات‌ القضاء‌الإداري‌فيها‌بالنظر‌في‌

وطريقة‌إبرامه،‌وموقف‌المشرع‌هنا‌‌‌القانون‌على‌إدارية‌عقد‌ما‌تكون‌طبيعته‌مدنية‌من‌حيث‌هدفه

،‌وذلك‌لأن‌المشرع‌عندما‌يكيف‌تصرفًا‌من‌تصرفات‌الإدارة‌عليه‌أن‌يأخذ‌بعين‌الاعتبار‌طبيعة‌‌رمقدّ‌

‌)1(‌ومضمونه.العقد‌من‌حيث‌هدفه‌وطريقة‌إبرامه‌

 

 .208،‌القاهرة،‌دار‌الفكر‌العربي،‌ص2(.‌العقد‌الإداري.‌ط1990حلمي،‌محمود‌)‌‌1
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وبالرجوع‌إلى‌مفهوم‌العقد‌الإداري‌بأنه‌العقد‌الذي‌يبرمه‌شخص‌معنوي‌عام‌بقصد‌تسيير‌مرفق‌‌

أساليب‌القانون‌العام‌ويتضمن‌شروطًا‌استثنائية‌وغير‌‌‌‌فيهعام‌فإن‌الإدارة‌تظهر‌فيه‌كطرف‌يستخدم‌‌

مألوفة‌لا‌تتوافر‌في‌عقود‌القانون‌الخاص.‌بالتالي‌كي‌يكون‌العقد‌عقدًا‌إداريًّا،‌فإنه‌يجب‌أن‌تتوافر‌

 فيه‌ثلاثة‌عناصر‌أساسية‌خاصه‌به،‌وهي‌ما‌تميزه‌عن‌باقي‌العقود،‌وهي:‌

.‌حتى‌تكون‌أمام‌عقد‌إداري‌فإنه‌يلزم‌أولًا‌أن‌‌)1(أن‌يكون‌أحد‌طرفي‌العقد‌شخصًا‌معنويًّا‌عامًّا -

يكون‌أحد‌طرفي‌العقد‌شخصًا‌معنويًّا‌عامًّا،‌أم ا‌الطرف‌الآخر‌فيمكن‌أن‌يكون‌من‌أشخاص‌‌

ظاهر‌‌ ومن‌ الإدارية‌ العقود‌ أن‌ العامة‌ والقاعدة‌ شركة‌خاصة.‌ أو‌ عاديًّا‌ فردًا‌ أو‌ العام‌ القانون‌

العلاقة‌القانونية،‌وعليه‌فإن‌العقد‌المبرم‌بين‌الأفراد‌‌‌التسمية‌توجب‌أن‌تكون‌الإدارة‌أحد‌أطراف

العاديين‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌عقدًا‌إداريًّا‌حتى‌وإن‌كان‌أحد‌المتعاقدين‌هيئة‌أو‌مؤسسة‌خاصة‌‌

وأكدت‌المحكمة‌الدستورية‌‌،‌‌)3(هذا‌المعيار‌‌الإداري‌الأردنيوقد‌أكد‌القضاء‌‌‌‌)2.(ذات‌نفع‌عام‌‌

العليا‌هذا‌المبدأ‌في‌حكمها‌الذي‌نص‌على‌أنه:‌"يتعين‌لاعتبار‌العقد‌إداريًّا‌أن‌يكون‌أحد‌أطرافه‌

 )4.(شخصًا‌عامًّا‌ويتعاقد‌بوصفه‌سلطة‌عامة"

،‌فكي‌يعتبر‌العقد‌إداريًّا،‌يجب‌أن‌يتعلق‌بمرفق‌عام‌سواء‌من‌‌)5(أن‌يتصل‌العقد‌بمرفق‌عام‌ -

حيث‌التنظيم‌أو‌الإدارة‌أو‌التنفيذ؛‌أي‌أن‌يتعلق‌إبرام‌العقد‌الإداري‌بتسيير‌مرفق‌عام،‌وذلك‌‌

مراعاةً‌للمصلحة‌العامة،‌إلا‌أن‌اتصال‌العقد‌بالمرفق‌العام‌لا‌يعني‌أن‌يكون‌موضوع‌العقد‌متعلقًا‌‌

م،‌وإنما‌يتحقق‌هذا‌الشرط‌بأي‌صورة‌من‌صور‌هذا‌الاتصال.‌ويأخذ‌اتصال‌‌مباشرة‌بمرفق‌عا‌

 

 .296(.‌مبادئ‌القانون‌الإداري،‌منشورات‌جامعة‌دمشق،‌ص1993طلبة،‌عبد‌الله‌)‌‌1
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 .‌،‌موقع‌قسطاس‌‌‌‌‌‌19‌/12‌/2017هيئة‌عامة‌،‌تاريخ‌‌‌‌3037‌/2016قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بصفتها‌الحقوقية‌رقم‌‌‌‌3
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العقد‌بالمرفق‌العام‌صورًا‌عديدة،‌فهناك‌العقود‌الإدارية‌المتعلقة‌بإنشاء‌المرافق‌العامة‌مثل‌عقد‌‌

الأشغال‌العامة،‌ومنها‌ما‌يتصل‌باستغلال‌المرفق‌العام‌وإدارته‌مثل‌عقد‌الامتياز،‌ومنها‌ما‌‌

 .‌يتصل‌بالمعاونة‌في‌تسيير‌المرفق‌العام‌عن‌طريق‌توريد‌موارد‌أو‌خدمات‌)عقد‌عمل(‌

أن‌يتضمن‌العقد‌شروطًا‌استثنائية‌)غير‌قانونية(‌في‌عقود‌القانون‌الخاص.‌لا‌يكفي‌لاعتبار‌‌ -

العقد‌إداريًّا‌أن‌يكون‌أحد‌أطرافه‌شخصًا‌معنويًّا‌عامًّا‌واتصال‌محله‌بمرفق‌عام،‌وإنما‌يلزم‌‌

أن‌يتضمن‌العقد‌شروطًا‌غير‌مألوفة‌في‌عقود‌القانون‌الخاص،‌سواء‌كانت‌هذه‌الشروط‌

ة‌في‌العقد‌نفسه،‌أو‌مقرره‌بمقتضى‌القوانين‌واللوائح،‌أو‌بمنح‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌حقوقًا‌‌وارد‌

لا‌مقابل‌لها‌في‌عقد‌القانون‌الخاص،‌وذلك‌لكونه‌لا‌يعمل‌لمصلحة‌فردية،‌بل‌لأنه‌يقوم‌‌

،‌بمعاونة‌الإدارة‌في‌إدارة‌المرفق‌العام‌وضمان‌حسن‌تسييره‌بانتظام،‌وذلك‌تحقيقًا‌للنفع‌العام

ومن‌أمثلة‌هذه‌الشروط‌وضع‌الإدارة‌شروط‌الحق‌في‌تعديل‌أو‌إنهاء‌العقد‌من‌طرفها،‌وهذا‌

ما‌يخالف‌المبدأ‌العام‌)العقد‌شريعة‌المتعاقدين(،‌وشرط‌توجيه‌والإشراف‌على‌عمل‌الطرف‌

 )1.(المتعاقد‌معها،‌وحق‌ترتيب‌الجزاءات‌الإدارية‌على‌الطرف‌الآخر

وبشكل‌عام،‌تمرّ‌العقود‌التي‌تكون‌الإدارة‌أحد‌أطرافها،‌سواء‌اتُّخذت‌صفتها‌الإدارية‌أو‌خضعت‌‌

‌ لقواعد‌القانون‌الخاص،‌بمراحل‌وإجراءات‌متعدّدة‌تحكمها‌الأنظمة‌السارية،‌ويستلزم‌ذلك‌توافر‌شروط 

ثبوتُ‌ الشروط‌ مقدّمة‌هذه‌ الإدارة.‌في‌ للتعاقد‌مع‌ يتقدّم‌ فيمن‌ وشخصية‌ السمعة‌‌موضوعية‌ ‌حُسن‌

من‌‌‌‌-باعتباره‌قيدًا‌لحماية‌المرفق‌العام،‌وتحققُ‌الكفاية‌الفنية‌والملاءة‌المالية‌للمتعهدين‌والمقاولين‌

بما‌يثبت‌قدرتهم‌على‌تنفيذ‌الالتزامات‌على‌الوجه‌الأكمل،‌فضلًا‌عن‌توافر‌‌‌‌-داخل‌الدولة‌أو‌خارجها

ة‌‌مكانات‌المادية‌من‌معدّات‌وآلات‌وتقنيات‌حديث‌عناصر‌القدرة‌التشغيلية‌كالمركز‌المالي‌المميّز‌والإ
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.‌وللإدارة،‌في‌إطار‌سلطتها‌التقديرية‌المقرّرة‌للصالح‌العام،‌أن‌تستبعد‌من‌قائمة‌المتعاملين‌من‌‌(1)

لا‌تتوافر‌فيهم‌تلك‌الشروط‌أو‌تنتفي‌عنهم‌قرائن‌الملاءمة،‌ولا‌يحدّ‌من‌هذه‌السلطة‌إلا‌عيب‌إساءة‌‌

‌س ابق‌في‌التنفيذ،‌أو‌‌استعمالها.‌كما‌يجوز‌لها‌إصدار‌قرارات‌الاستبعاد‌بوصفها‌جزاءً‌على‌عجز 

‌ت جمّع‌لدى‌الإدارة‌عنهم‌تقديرٌ‌عامّ‌سلبي‌بشأن‌الكفاية‌والقدرة،‌ بوصفها‌إجراءً‌وقائيًا‌تجاه‌أشخاص 

‌.(2)‌د‌ولو‌لم‌يسبق‌ارتباطهم‌معها‌بعق

وتتعزّز‌هذه‌الضمانات‌بحقّ‌الإدارة‌في‌فسخ‌العقد‌ومصادرة‌التأمين‌النهائي‌في‌حالات‌محدّدة،‌‌

أبرزها:‌استعمال‌المتعاقد‌الغش‌أو‌التلاعب‌في‌معاملاته‌مع‌الجهة‌المتعاقدة،‌وثبوت‌شروعه،‌بنفسه‌‌

لأحكام‌‌أو‌بواسطة‌غيره،‌بطريق‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر،‌في‌رشوة‌أحد‌موظفي‌الجهات‌الخاضعة‌ل

المطبّقة،‌وكذلك‌حالة‌إفلاس‌المتعاقد‌أو‌إعساره.‌ويترتب‌على‌الحالتين‌الأوليين‌شطبُ‌اسم‌المتعاقد‌

من‌سجلات‌المتعاقدين‌أو‌المقاولين،‌مع‌إخطار‌الجهة‌المختصة‌لنشر‌قرار‌الشطب،‌على‌ألا‌يخلّ‌‌

ن‌أضرار.‌وبهذه‌المنظومة‌الفسخُ‌ومصادرةُ‌التأمين‌بحقّ‌الإدارة‌في‌الرجوع‌بالتعويض‌عمّا‌لحقها‌م‌

جودة‌ وضمان‌ العام‌ المرفق‌ سير‌ لانتظام‌ عملية‌ حمايةٌ‌ تتوافر‌ والجزاءات‌ الشروط‌ من‌ المتكاملة‌

‌.(3)‌‌وكفاءتهاالتعاقدات‌

دّ‌من‌العقود‌الإدارية‌متى‌استوفت‌عناصر‌التعريف‌ وتأسيساً‌على‌ما‌سبق،‌فإن‌عقودُ‌المقاولة‌تُع 

المركّب‌للعقد‌الإداري:‌أن‌تكون‌الإدارةُ‌طرفًا‌في‌العقد،‌وأن‌يتصل‌محلّه‌اتصالًا‌مباشرًا‌بتسيير‌أو‌‌

‌عام‌ابتغاء ‌تحقيق‌المصلحة‌العامة،‌وأن‌يتضمن‌العقدُ‌شروطً‌ ا‌استثنائية‌غير‌مألوفة‌في‌‌تنظيم‌مرفق 

 

‌.59(.‌الأسس‌العامة‌للعقود‌الإدارية،‌عين‌شمس،‌مطبعة‌عين‌الشمس،‌ص2001،‌سليمان‌محمد‌)‌المطاوي‌‌1
بشأن‌التعاقدات‌‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌182(.‌الحماية‌الجنائية‌للعقود‌الإدارية:‌دراسة‌تطبيقية‌في‌ظل‌القانون‌رقم‌‌2021إبراهيم،‌محمد‌جبريل‌)‌‌‌2

‌.121التي‌تبرمها‌الجهات‌العامة،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص‌
‌.25(.‌العقود‌الإدارية،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص2001نصار،‌جابر‌جاد‌نصار‌)‌‌3
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عقود‌القانون‌الخاص‌تكشف‌عن‌استعمال‌أساليب‌القانون‌العام‌)سلطة‌التعديل‌والانفساخ‌الانفرادي،‌‌

.‌فهذا‌الضابط‌المستقر‌في‌الفقه‌والقضاء‌بمصر‌‌(1)‌‌‌التنفيذ(الجزاءات‌الإدارية،‌التوجيه‌والرقابة‌أثناء‌‌

والأردن‌يُبيّن‌أن‌وصف‌"الإدارية"‌للعقد‌لا‌يُستمدّ‌من‌تسمية‌العقد‌أو‌طبيعته‌الفنية‌وحدها،‌بل‌من‌

‌‌‌غاية‌العقد‌ووسائله‌وأحكامه‌مجتمعةً.

تولّى‌القضاء‌الإداري‌والفقه‌‌‌(2)‌‌‌وفي‌الأردن،‌إذ‌لم‌يضع‌المشرّع‌تعريفًا‌حصريًا‌للعقد‌الإداري،

دّ‌مقاولات‌الأشغال‌العامة‌والإنشاءات‌والتوريد‌لدوائر‌‌(3)‌مهمة‌التكييف‌وفقًا‌لهذا‌المعيار‌المركّب‌ .‌فتُع 

الدولة‌عقودًا‌إدارية‌إذا‌دلّ‌بنيانُها‌على‌خدمة‌المرفق‌العام‌وتضمّنت‌شروطًا‌استثنائية‌تُبرز‌امتيازات‌

السلطة‌العامة،‌كحق‌الإدارة‌في‌تعديل‌المواصفات‌والكميات‌وفق‌مقتضيات‌المرفق،‌وفرض‌الغرامات‌‌

‌مألوفة‌خدمةً‌الإداري العادية‌وبصيغ  الفنية،‌أما‌إذا‌تعاقدت‌الجهة‌العامة‌بصفتها‌ ة،‌وبسط‌الرقابة‌

‌.لمصلحة‌غير‌متصلة ‌بالمرفق‌اتصالًا‌وظيفيًا،‌رجح‌التكييف‌المدني‌ولو‌كانت‌الإدارة‌طرفًا

وفي‌مصر،‌استقر‌قضاء‌المحكمة‌الإدارية‌العليا‌على‌أن‌عقد‌المقاولة‌يرتدي‌الصبغة‌الإدارية‌

‌غير‌مألوفة‌أو‌أحال‌إلى‌لوائح‌تنظّم‌امتيازات‌الإدارة،‌وكان‌محله‌تنفيذ‌أو‌‌ متى‌انطوى‌على‌شروط 

رًا‌يتجاوز‌‌بما‌يجعل‌للمقاول‌دو‌—‌كالطرق‌والمنشآت‌والبنية‌الأساسية—صيانة‌أو‌إدارة‌مرافق‌عامة‌

“العمل‌المادي”‌إلى‌الإسهام‌في‌استمرارية‌المرفق‌وجودته.‌وقد‌قرّرت‌الأحكام‌أن‌مجرّد‌كون‌الجهة‌‌

‌لمصلحتها‌لا‌يكفي‌وحده،‌ ‌العامة‌طرفًا‌أو‌أن‌موضوع‌العقد‌يرتبط‌بعمل 

 

‌.95دراسة‌مقارنة،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص‌–(.‌عقود‌الإدارة‌2010عكاشة،‌حمدي‌ياسين‌)‌‌1
‌.122عمان‌،‌ص‌-الجزء‌الثاني‌،‌دار‌الثقافة‌‌–،‌حمدي‌سليمان‌،‌القانون‌الإداري‌2025القبيلات،‌‌2
‌،‌موقع‌قسطاس‌.‌‌‌19‌/12‌/2017هيئة‌عامة‌،‌تاريخ‌‌‌‌3037‌/2016قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بصفتها‌الحقوقية‌رقم‌‌‌3



37 

 

‌‌الإحالية‌بل‌لابد‌من‌ظهور‌قصد‌الإدارة‌في‌اتباع‌أساليب‌القانون‌العام‌داخل‌العقد‌أو‌بنصوصه‌‌

‌بمفرده؛‌إذ‌‌‌(1) ‌مقارن،‌يظلّ‌معيار‌المرفق‌العام‌حجر‌الزاوية‌في‌النظامين،‌لكنه‌غير‌كاف  وبمنهج 

يتعيّن‌انضمام‌مؤشّر‌كاشف‌عن‌استعمال‌أساليب‌القانون‌العام.‌ومن‌أبرز‌هذه‌المؤشرات:‌سلطة‌

سحب‌العمل(،‌‌الإدارة‌في‌التعديل‌والانفساخ‌الانفرادي،‌توقيع‌الجزاءات‌الإدارية‌)غرامات‌التأخير،‌‌

وبسط‌رقابة ‌وتوجيه ‌مستمر ين‌على‌التنفيذ.‌فإذا‌خلا‌عقد‌المقاولة‌من‌هذه‌السمات،‌أو‌انصرف‌إلى‌

‌وظيفي‌بالمرفق،‌أو‌جرى‌على‌نمط‌العقود‌الخاصة‌المحضة،‌غلّب‌ ‌مادي‌محض‌دون‌اتصال  عمل 

‌المدني ‌.القضاءُ‌والفقه‌التكييف 

وتتجلّى‌أهمية‌هذا‌التكييف‌في‌آثاره‌الإجرائية‌والموضوعية‌معًا:‌فالعقد‌الإداري‌ينعقد‌الاختصاصُ‌‌

به‌للقضاء‌الإداري،‌ويخضع‌لنظام‌قانوني‌مميّز‌)معادلة‌الأعباء‌والمزايا،‌الظروف‌الطارئة،‌امتيازات‌‌

التنفيذ؛‌إذ‌ ‌في‌ إن‌الغش‌في‌عقود‌‌‌السلطة‌العامة(،‌كما‌يؤثر‌في‌وصف‌الأفعال‌عند‌وقوع‌غشّ 

—وفق‌شروط‌النصوص‌—المقاولة‌الإدارية‌يمسّ‌الثقة‌العامة‌وسلامة‌المرفق‌والمال‌العام،‌ما‌يفتح

مجال‌تطبيق‌التجريم‌الخاص‌إلى‌جانب‌الجزاءات‌الإدارية‌والمدنية.‌لذلك،‌فاعتبار‌عقد‌المقاولة‌

‌عليه‌قواعدُ‌المسؤولية‌والإثبات‌والجزاء.إداريًا‌أو‌مدنيًا‌ليس‌توصيفًا‌شكليًا،‌بل‌اختيارٌ‌تأسيسي‌تنبني‌‌

  

 

‌.‌61(.‌الأسس‌العامة‌للعقود،‌مرجع‌سابق،‌ص2001الطماوي،‌سليمان‌محمد‌)‌‌1
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 : الفصل الثالث
 جريمة الغش في تنفيذ عقد المقاولة باعتباره من العقود الإدارية 

عقود‌ اعتبار‌ بمكن‌ ومتى‌ الإدارية،‌ والعقود‌ الغش‌ جريمة‌ على‌ التعرف‌ الثاني‌ الفصل‌ في‌ تم‌

الإطار‌‌ بيان‌ الفصل‌ هذا‌ يستهدف‌ حين‌ في‌ الإداري(،‌ المقاولة‌ )عقد‌ الإدارية‌ العقود‌ من‌ المقاولة‌

ره‌‌الجزائي‌الذي‌يحيط‌بجريمة‌الغش‌في‌أعمال‌المقاولة،‌متى‌اتّخذ‌العقد‌صفةً‌إدارية‌واتصل‌تسيي‌

مًا‌يهدد‌ بالمرفق‌العام.‌والغش‌في‌هذا‌السياق‌لا‌يُعدّ‌مجرد‌إخلال‌تعاقدي،‌بل‌سلوكًا‌احتياليًا‌مُجر 

سلامة‌الأشغال‌والمال‌العام‌والثقة‌العامة،‌فتنعقد‌له‌عند‌توافر‌نص‌التجريم،‌مسؤولية‌جزائية‌إلى‌‌

‌جانب‌الجزاءات‌الإدارية‌والمدنية.‌‌

،‌يتناول‌المبحث‌الأول‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌ثلاثة‌مباحث‌ويقسم‌هذا‌الفصل‌إلى‌

،‌في‌حين‌يتناول‌‌1960(‌لسنة‌‌16رقم‌)‌‌باعتباره‌من‌العقود‌الإدارية‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌

المبحث‌الثاني‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌باعتباره‌من‌العقود‌الإدارية‌في‌قانون‌العقوبات‌

الفلسفة‌العامة‌لتجريم‌الغش‌في‌،‌ويتناول‌المبحث‌الثالث‌‌‌‌وتعديلاته‌‌1937لسنة‌‌‌‌58رقم‌‌‌‌المصري‌

‌،‌ويقسم‌كل‌مبحث‌إلى‌عدة‌مطالب‌.‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌في‌التشريعين‌الأردني‌والمصري‌
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 : المبحث الأول
جريمة الغش في تنفيذ عقد المقاولة باعتباره من العقود الإدارية في قانون العقوبات  

 لأردنيا

يمهّد‌هذا‌المبحث‌لبيان‌الإطار‌الجزائي‌الذي‌يحيط‌بجريمة‌الغش‌في‌أعمال‌المقاولة‌متى‌اكتسب‌‌

‌تعاقدي،‌‌ العقدُ‌صبغته‌الإدارية‌واتصل‌تسييره‌بالمرفق‌العام؛‌فالغش‌هنا‌لا‌يُختزل‌في‌مجرد‌إخلال 

مًا‌يهدد‌سلامة‌الأشغال‌والمال‌العام‌والثقة‌ا عند‌توافر‌—لعامة،‌فتنعقد‌لهبل‌يعدّ‌سلوكًا‌احتياليًا‌مُجر 

مسؤولية‌جزائية ‌إلى‌جانب‌الجزاءات‌الإدارية‌والمدنية.‌وعلى‌هذا‌الأساس،‌يتناول‌‌—نص‌التجريم

المبحث‌موقع‌الغش‌ضمن‌منظومة‌التجريم‌في‌القانون‌الأردني‌وحدود‌انطباق‌النصوص‌الخاصة‌‌

التدليس‌‌ أو‌ الجسيم‌ والخطأ‌ الغش‌ بين‌ التمييز‌ ومعايير‌ مع‌‌والعامة،‌ الأركان‌‌‌‌تحليلالمدني،‌

)المادي/المعنوي/الخاص‌إن‌وُجد(‌وصور‌السلوك‌الإجرامي‌ووسائل‌الإثبات‌الفنية‌والمستندية،‌وصولًا‌‌

‌.إلى‌مقارنة ‌عملية ‌للجزاءات‌وتحديد‌النصّ‌الأ ولى‌بالتطبيق‌عند‌تزاحم‌الأوصاف

م‌هذا‌المبحث‌إلى‌‌ عقد‌تهعد‌أو‌استصناع‌في‌‌جريمة‌عدم‌تنفيذ‌‌المطلب‌الأول:‌‌،‌‌‌ثلاثة‌مطالب‌ويقس 

جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌تعهد‌أو‌استصناع‌في‌زمن‌‌،‌والمطلب‌الثاني:‌‌زمن‌الحرب‌أو‌توقع‌نشوبها‌‌

‌الحرب‌أو‌توقع‌نشوبها‌،‌والمطلب‌الثالث‌:‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌في‌الأوضاع‌العادية.‌
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 : المطلب الأول
 أو توقع نشوبهافي زمن الحرب تعهد أو استصناع جريمة عدم تنفيذ عقد 

من‌لم‌يُنفذ‌في‌زمن‌الحرب‌أو‌عند‌‌‌‌-1(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌على:‌‌133نصت‌المادة‌)

تتعلق‌‌ تقديم‌خدمات‌ أو‌ تعهد‌أو‌استصناع‌ يفرضها‌عليه‌عقد‌ التي‌ الموجبات‌ توقع‌نشوبها‌جميع‌

وبغرامة الموقت‌ بالاعتقال‌ يعاقب‌ فيها،‌ الآهلين‌ تموين‌ أو‌ العامة‌ الدولة‌ الوطني‌ومصالح‌ ‌بالدفاع‌

إذا‌كان‌عدم‌التنفيذ‌ناجماً‌عن‌خطأ‌غير‌مقصود‌‌‌‌-2تتراوح‌من‌خمسين‌ديناراً‌إلى‌مائتي‌دينار.‌‌‌

يُخفض‌نصف‌العقوبات‌‌‌-3عوقب‌الفاعل‌بالحبس‌فضلًا‌عن‌الغرامة‌المُعينة‌في‌الفقرة‌السابقة.‌‌

بفوارقها‌‌‌وتُفرض‌هذه‌العقوبات‌‌‌-4المنصوص‌عليها‌في‌هذه‌المادة‌إذا‌كان‌التنفيذ‌قد‌تأخر‌فقط.‌‌‌

‌.‌(1)‌السابقة‌على‌أي‌شخص‌آخر‌كان‌سبباً‌في‌عدم‌تنفيذ‌العقد‌أو‌في‌تأخير‌تنفيذه"

‌زمني‌خاص‌هو‌"زمن‌الحرب‌‌133تُنشئ‌المادة‌) سًا‌على‌ظرف  (‌إطارًا‌تجريميًا‌استثنائيًا‌مؤس 

أو‌عند‌توقع‌نشوبها"،‌فتجعل‌من‌عدم‌تنفيذ‌الموجبات‌العقدية‌في‌عقود‌التعهّد‌أو‌الاستصناع‌أو‌‌

ا‌ماديًا‌مكتملًا‌‌تقديم‌الخدمات‌المتصلة‌بالدفاع‌الوطني‌ومصالح‌الدولة‌العامة‌أو‌تموين‌الأهالي،‌ركنً‌

بذلك‌مصلحتين‌‌ وتحمي‌ الضارة؛‌ والنتيجة‌ المتعاقد‌ فعل/امتناع‌ بين‌ واضح‌ توافر‌رابطٌ‌سببي‌ متى‌

عامتين‌عليا:‌الأمن‌الوطني‌واستمرارية‌الإمداد‌العام.‌ويقوم‌الركن‌المعنوي‌على‌التمييز‌بين‌العمد‌

العمد،‌بينما‌تُخف ض‌المسؤولية‌إلى‌‌والخطأ‌غير‌المقصود:‌فالأصل‌الاعتقال‌المؤقّت‌مع‌الغرامة‌عند‌‌

الحبس‌)مع‌ذات‌الغرامة(‌إذا‌ثبت‌أن‌عدم‌التنفيذ‌كان‌بخطأ‌غير‌مقصود،‌بما‌يعكس‌سياسة‌تفريد‌

العقاب‌وفق‌درجة‌الإدراك‌والسيطرة.‌ويُعدّ‌التأخير‌صورةً‌أدنى‌للركن‌المادي‌تُرتِّب‌نصف‌العقوبة،‌

ق‌تشريعي‌دقيق‌بين‌الامتناع‌الكامل‌والتراخي‌الزمني‌بالنظر‌‌ما‌دام‌التنفيذ‌قد‌وقع‌متأخّرًا،‌وهو‌تفري

 

‌(.133(‌وتعديلاته،‌المادة‌)‌1960(،‌لسنة‌)‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌‌1
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‌منهما‌على‌المرفق‌الدفاعي‌والتمويني.‌ويمتد‌نطاق‌الإسناد‌ليتجاوز‌طرف‌العقد‌إلى‌"أي‌ إلى‌أثر‌كلّ 

شخص‌آخر‌كان‌سببًا"‌في‌عدم‌التنفيذ‌أو‌تأخيره،‌وهو‌توسيع‌مقصود‌لدوائر‌الفاعلين‌والشركاء‌من‌

التوريد،‌بشرط‌ثبوت‌علاقة‌سببية‌قانونية‌وماد‌ ية‌مؤثرة‌لا‌مجرّد‌‌مقدّمي‌المواد‌والخدمات‌وسلسلة‌

( المادة‌ تتقدّم‌ البناء،‌ وبهذا‌ هامشية.‌ يُغلِّب‌مقتضيات‌‌133مساهمة‌ نصًا‌خاصًا‌ظرفيًّا‌ بوصفها‌ ‌)

حماية‌الأمن‌والتموين‌العامين‌على‌الاعتبارات‌المدنية‌البحتة،‌دون‌أن‌يلغي‌توازي‌المسارات:‌فالجزاء‌

فسخ‌والتعويض(،‌مع‌بقاء‌عبء‌الإثبات‌مركبًا‌‌الجنائي‌لا‌يحول‌دون‌الجزاءات‌الإدارية‌والمدنية‌)كال

يتساند‌فيه‌الدليل‌الفني‌)القدرة‌الإنتاجية،‌سلاسل‌الإمداد،‌القوة‌القاهرة(‌مع‌الدليل‌المستندي‌)العقود،‌

‌منضبط. ‌أوامر‌التوريد،‌محاضر‌التسليم(‌لإحكام‌التكييف‌وتحديد‌المسؤولية‌على‌نحو 

التشريعي‌والمتعلق‌بجرائم‌المتعهدين‌في‌عقود‌التعهد‌أو‌الاستصناع‌‌‌‌النص‌ولغايات‌تحليل‌هذا‌‌

والخدمات‌المتعلقة‌بالدفاع‌الوطني،‌فلا‌بد‌من‌توضيح‌أركان‌هذه‌الجريمة‌والركن‌المفترض‌فيها‌إن‌‌

‌وجد،‌والظرف‌المشدد‌بحسب‌النص‌التشريعي.‌وعلى‌النحو‌الآتي:‌

   أو توقع نشوبها.   زمن الحرب   استصناع في تعهد أو  الركن المادي لجريمة عدم تنفيذ عقد  :  الفرع الأول 

،‌1960(‌لسنة‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌133للمادة‌)من‌خلال‌النص‌التشريعي‌‌

نجد‌أن‌الركن‌المادي‌لهذه‌الجريمة‌يتمحور‌حول‌عدم‌تنفيذ‌عقد‌تعهد‌أو‌استصناع‌أو‌تقديم‌خدمات‌

تتعلق‌بالدفاع‌الوطني‌ومصالح‌الدولة‌العامة،‌ولغايات‌الخوض‌في‌تفاصيل‌جريمة‌عدم‌التنفيذ‌فلا‌‌

؟‌كان‌المشرع‌‌بد‌أولا"‌من‌تعريف‌ما‌المقصود‌بعقد‌التعهد‌او‌الاستصناع‌وما‌علاقته‌بعقد‌المقاولة

الأردني‌بموجب‌نظام‌الأشغال‌الحكومية‌الملغى‌يطلق‌على‌العقد‌المتعلق‌بتنفيذ‌الأشغال‌العامة‌عقد‌‌

،‌وهو‌أي‌شخص‌‌(1)اول"المقاولة،‌ويطلق‌على‌الشخص‌الذي‌يتعاقد‌مع‌الإدارة‌بموجب‌هذا‌العقد‌"المق

 

‌.134(.‌القانون‌الإداري،‌الجزء‌الثاني،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الأردن‌،‌ص‌2025قبيلات،‌حمدي‌)‌‌1
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المشتريات‌‌‌نظامطبيعي‌أو‌معنوي‌يتعاقد‌مع‌الدائرة‌لتنفيذ‌الأشغال،‌ثم‌عاد‌وعرف‌عقد‌الشراء‌بموجب‌‌

العقد‌المبرم‌بين‌المتعهد‌والجهة‌المشترية‌او‌الجهة‌التي‌تفوضها"،‌كما‌‌"بأنه:‌‌‌‌2022لسنة‌‌الحكومية‌‌

عرف‌المتعهد‌بأنه:‌"المناقص‌الذي‌يتم‌التعاقد‌معه‌لإنجاز‌الأشغال‌أو‌تسليم‌اللوازم‌أو‌تقديم‌الخدمات‌‌

أو‌‌الاستشارية‌أو‌الفنية"،‌وكذلك‌عرف‌الأشغال‌بأنها:‌"المشاريع‌الإنشائية‌بمختلف‌انواعها‌من‌بناء‌‌

إدامة‌أو‌هدم‌أو‌استكشاف‌أو‌ترميم‌أو‌مقاولة‌وما‌تحتاج‌إليه‌من‌شراء‌أو‌استئجار‌ونقل‌وتزويد‌

‌.(1)‌وتسليم‌المواد‌والتجهيزات‌....."

عقد‌ وأن‌ المقاولة‌ عقد‌ نفسه‌ هو‌ التعهد‌ عقد‌ أن‌ يتضح‌ المفصّل،‌ التعريف‌ هذا‌ خلال‌ ومن‌

الاستصناع‌هو‌المصطلح‌المرادف‌لعقد‌المقاولة‌وفي‌حال‌تعلقه‌في‌الادارة‌العامة‌فإن‌مسماه‌هو‌‌

عقد‌الأشغال‌العامة‌كما‌تم‌تعريفه‌حسب‌نظام‌الأشغال‌الحكومية،‌وما‌يهمنا‌من‌هذا‌التعريف‌هو‌‌

العقد‌المقصود‌في‌جريمة‌عدم‌تنفيذ‌عقد‌تعهد‌أو‌إستصناع‌هو‌نفسة‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌والذي‌‌‌‌أن

‌.‌(2)‌‌المتعهد‌تكون‌الإدارة‌العامة‌فيه‌طرفاً‌أو‌عقد‌الأشغال‌العامة،‌وأن‌المتعاقد‌هو‌نفسه‌

ن‌الركن‌المادي‌لهذه‌الجريمة،‌جريمة‌عدم‌تنفيذ‌عقد‌تعهد‌أو‌استصناع‌متعلق‌‌ويرى‌الباحث‌أ‌

في‌الدفاع‌الوطني‌هو‌عدم‌التنفيذ‌أو‌الامتناع‌عن‌التنفيذ‌وهذا‌يعني‌أنه‌ولتحقق‌هذا‌الركن‌فإنه‌يجب‌‌

‌توافر‌الشروط‌التالية:

أو‌‌‌‌،‌العامة‌:‌أن‌يكون‌هنالك‌عقد‌مقاولة‌مبرم‌ما‌بين‌طرفين‌يكون‌أحدهما‌الإدارة‌‌الشرط الأول  -

 أو‌أي‌جهة‌تعني‌بمصالح‌الدولة‌من‌هيئات‌مرفقية‌أو‌مصلحية.‌‌‌،‌العسكرية‌أو‌‌ ،‌المؤسسات‌الحكومية‌

 

‌(.2،‌المادة‌)‌(‌من‌الدستور120(‌و)‌114والصادر‌بمقتضى‌المادتين‌)‌‌2022(‌لسنة‌8المشتريات‌الحكومية‌رقم‌)أنظر،‌نظام‌‌1
‌.185(.‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌الإدارية،‌مرجع‌سابق،‌صفحة‌2021إبراهيم،‌محمد‌جبريل‌)‌‌2
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أن‌يكون‌موضوع‌العقد‌أو‌محلّه‌هو‌أعمال‌مقاولة‌أو‌إستصناع‌أو‌خدمات‌‌الشرط الثاني:   -

متعلقة‌بالدفاع‌الوطني‌أو‌مصالح‌الدولة‌عامة‌أو‌تموين‌الآهلين‌فيها،‌وهذا‌يعني‌أننا‌أمام‌‌

ثلاث‌أنواع‌من‌العقود‌بحسب‌هذا‌النص‌وهي‌عقد‌المقاولة‌وعقد‌الخدمات‌وعقد‌التوريد،‌وما‌‌

عقد‌المقاولة،‌وعليه‌فأنه‌لتحقق‌هذا‌الركن‌فإن‌طبيعة‌الأعمال‌‌يهمنا‌في‌هذا‌البحث‌هو‌‌

يجب‌أن‌تكون‌موضوعها‌منحصراً‌في‌هذه‌العقود‌المسماة،‌أو‌من‌خلال‌الاستدلال‌على‌‌

 العقد‌من‌خلال‌طبيعة‌أعماله‌في‌حال‌عدم‌تسميته.‌

:‌أن‌يكون‌أحد‌أطراف‌العقد‌جهة‌حكومية‌أو‌إدارية‌أو‌عسكرية،‌كون‌النص‌التشريعي‌‌الشرط الثالث  -

يجرم‌عدم‌تنفيذ‌متطلبات‌او‌موجبات‌العقد،‌ويمكن‌القول‌بأن‌هذا‌الشرط‌يمكن‌أن‌يكون‌ركناً‌‌

 مفترضاً،‌وهي‌صفة‌المتعاقد‌معه‌وهي‌الادارة‌العامة‌أو‌الجهات‌المعنية‌بمتطلبات‌الدفاع.‌

أن‌يكون‌عدم‌التنفيذ‌لجميع‌الموجبات‌التي‌يفرضها‌عقد‌التعهد‌أو‌الاستصناع،‌الشرط الرابع:   -

وهذا‌الشرط‌يثير‌التساؤل‌حول‌ما‌إذا‌كان‌التنفيذ‌لجزء‌من‌هذه‌الموجبات‌وعدم‌التنفيذ‌لجزء‌

‌المنفذ.آخر‌بغض‌النظر‌عن‌مقدار‌الجزء‌المنفذ‌بالمقارنة‌عن‌الجزء‌غير‌

   أو توقع نشوبها.   زمن الحرب   استصناع في تعهد أو  لجريمة عدم تنفيذ عقد    ركن الظرف الزماني   : الثاني الفرع  

المادة‌ نص‌ في‌ عليه‌ والمنصوص‌ الزماني‌ الظرف‌ ركن‌ توافر‌ من‌ بد‌ لا‌ الجريمة‌ هذه‌ لقيام‌

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌وهو‌"زمن‌الحرب‌أو‌توقع‌نشوبها"،‌ومما‌جعلنا‌نعتبر‌أن‌هذا‌133/1)

ركنا‌وليس‌شرطاً‌هو‌أن‌الركن‌المادي‌للجريمة‌محصوراً‌في‌حدود‌هذا‌الزمن‌وهو‌زمن‌الحرب‌أو‌‌

قع‌نشوبها،‌وبزوال‌هذا‌الزمن،‌أي‌بالفترة‌الزمنية‌التي‌تكون‌ليس‌فيها‌حرباً‌أو‌متوقعاً‌نشوبها،‌فأنه‌‌تو‌

التزام‌مدني‌يفرضه‌عقد‌‌ لا‌تقوم‌الجريمة‌حتى‌لو‌تحقق‌الركن‌المادي‌فيها،‌وإنما‌نكون‌هنا‌أمام‌
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مدني،‌وتكون‌الجزاءات‌المترتبة‌على‌عدم‌تنفيذه‌أو‌الإخلال‌بتنفيذه‌هي‌الجزاءات‌المدنية‌المنصوص‌‌

‌عليها‌في‌العقد‌أو‌الأحكام‌العامة‌بحسب‌القانون‌المدني‌الأردني.

ولكن‌لتعريف‌مصطلح‌زمن‌الحرب‌أو‌توقع‌نشوبها‌فإننا‌لا‌نجد‌إشكالًا‌في‌تعريف‌مصطلح‌"‌‌

زمن‌الحرب‌"‌كونه‌لا‌خلاف‌في‌تعريف‌مصطلح‌الحرب‌نفسه‌وبالتالي‌زمنه‌وهو‌إعلان‌الحرب‌أو‌‌

(‌من‌الدستور‌الأردني‌ليوضح‌أن‌‌33وقفها‌ومن‌هو‌صاحب‌الصلاحية‌فيها،‌إذ‌جاء‌نص‌المادة‌)

،‌وهذا‌يعني‌وبكل‌وضوح‌(1)‌‌والاتفاقات‌المعاهدات‌‌‌‌الصلح‌ويبرمالذي‌يعلن‌الحرب‌ويعقد‌‌‌‌الملك‌هو

أن‌زمن‌الحرب‌هو‌الزمن‌الذي‌يُعلن‌عنه‌بإرادة‌ملكية‌وزمن‌توقف‌الحرب‌هو‌أيضاً‌بإرادة‌ملكية،‌

‌كونه‌من‌يملك‌صلاحية‌إعلان‌الحرب‌يملك‌صلاحية‌وقفها.

ولكن‌تكمن‌الإشكالية‌في‌تعريف‌مصطلح‌"توقع‌نشوب‌الحرب"،‌إذ‌أن‌هذا‌المصطلح‌فضفاض‌‌

ولا‌يوجد‌له‌تعريف‌قانوني‌بالشكل‌المناسب‌في‌ضل‌وجود‌صراعات‌سياسية‌إقليمية‌وحدودية‌محيطة‌‌

بالدولة‌نجم‌عنها‌تدخل‌عسكري‌من‌الدولة‌الأردنية‌ضمن‌إطار‌محدود،‌ما‌يدفع‌للقول‌بأن‌مسألة‌‌

نشوب‌الحرب‌مسالة‌أمنية‌بحتة‌تقتصر‌معلوماتها‌على‌الأجهزة‌الأمنية‌المختصة‌وليست‌من‌‌‌‌توقع

‌ضمن‌تقديرات‌القاضي‌الجزائي‌لتمكنه‌من‌التكييف‌الجرمي‌لهذه‌الجريمة.

نه‌ومن‌باب‌أولى‌أن‌يكون‌مفهوم‌توقع‌نشوب‌الحرب‌وحالة‌الطوارئ‌أو‌الإستعداد‌لها‌‌ويرى‌الباحث‌أ‌

‌(‌2)‌(‌من‌الدستور‌الأردني‌والمتعلقة‌بقانون‌الدفاع‌وإعلان‌الأحكام‌العرفية‌‌‌‌124‌‌‌‌،125منوطا"‌بالمواد‌)‌

  

 

‌(.33‌/1،‌المادة‌)‌2022وتعديلاتة‌لسنة‌‌1952الدستور‌الأردني‌لسنة‌‌1
‌(.124‌‌‌،125اد‌)‌و‌،‌الم2022وتعديلاتة‌لسنة‌‌1952الدستور‌الأردني‌لسنة‌‌2
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 الحرب .زمن   استصناع فيتعهد أو لجريمة عدم تنفيذ عقد  المعنوي الركن :  الفرع الثالث

هذه‌الجريمة‌كغيرها‌من‌الجرائم‌تتطلب‌ركنا‌معنوياً‌مبنياً‌على‌العلم‌والإرادة،‌ويعني‌أن‌مرتكب‌

هذه‌الجريمة‌وهي‌الجهة‌المتعاقدة‌مع‌الإدارة‌العامة‌عالمة‌بأن‌عدم‌تنفيذها‌لمتطلبات‌العقد‌المتعلق‌

ك،‌وأن‌تتجه‌إرادة‌الفاعل‌‌بالدفاع‌الوطني‌هو‌جريمة‌جزائية‌بالإضافة‌للجزاءات‌المدنية‌الناجمة‌عن‌ذل

إلى‌ارتكاب‌هذه‌الجريمة‌بصورة‌عمدية،‌ولكن‌ماذا‌لو‌ارتكبت‌هذه‌الجريمة‌بطريقة‌غير‌قصدية‌أو‌‌

‌عمدية‌فهل‌تقوم‌الجريمة؟‌

وللإجابة‌على‌هذا‌التساؤل،‌حسناً‌فعل‌المشرع‌الأردني‌عندا‌أفرد‌نصاً‌يجرم‌القيام‌بهذه‌الجريمة‌‌

(‌‌133/2وهي‌عدم‌التنفيذ‌لعقد‌تعهد‌أو‌استصناع‌لسبب‌ناجم‌عن‌خطأ‌غير‌مقصود‌في‌نص‌المادة‌)

.‌وهذا‌يعني‌‌(1)(‌بديلا‌من‌الاعتقال‌المؤقت‌133/1وجعل‌عقوبته‌الحبس‌والغرامة‌المبينة‌في‌المادة‌)‌

والذي‌نجم‌عنه‌عدم‌تنفيذ‌العقد‌المبرم‌مع‌الإدارة‌‌‌غير‌المقصود‌أن‌المشرع‌الأردني‌جعل‌من‌الخطأ‌

ولكن‌مع‌الظرف‌المخفف‌وهو‌استبدال‌العقوبة‌‌‌‌،جزائية(،‌جريمة‌‌133/1العامة‌بنفس‌ظروف‌المادة‌)‌

‌من‌الاعتقال‌المؤقت‌إلى‌الحبس‌والإبقاء‌على‌الغرامة.‌‌

  

 

‌(.133‌/2(‌وتعديلاته،‌المادة‌)‌1960(،‌لسنة‌)‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌‌1
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 : الثاني المطلب 
 زمن الحرب  استصناع فيتعهد أو عقد جريمة الغش في تنفيذ  

‌يمكن‌استعراض‌أركان‌هذه‌الجريمة‌على‌النحو‌الآتي:‌

 : الركن الشرعي الفرع الأول 

والذي‌جاء‌فيه:‌"كل‌‌‌(134وهو النص الجزائي الوارد في قانون العقوبات الأردني في المادة )

غش‌يقترف‌في‌الأحوال‌نفسها‌بشأن‌العقود‌المشار‌إليها‌في‌المادة‌السابقة‌يعاقب‌عليه‌بالأشغال‌‌

.‌ومن‌خلال‌هذا‌النص‌التشريعي‌‌(1)المؤقتة‌وبغرامه‌تتراوح‌من‌مائة‌دينار‌حتى‌مائتي‌دينار‌أردني"

(‌من‌‌133نجد‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌أشار‌بارتباط‌هذا‌النص‌بالمادة‌التي‌سبقته‌وهو‌نص‌المادة‌)

قانون‌العقوبات‌والمعروفة‌بجريمة‌عدم‌تنفيذ‌عقد‌تعهد‌متعلق‌بالدفاع‌الوطني‌ومصالح‌الدولة‌والتي‌

يعني‌أن‌احكام‌وظروف‌وشروط‌قيام‌هذه‌الجريمة‌‌أشرنا‌اليها‌في‌هذا‌البحث‌بالجريمة‌الأولى،‌وهذ‌‌

‌.هي‌نفسها‌أحكام‌المادة‌السابقة‌وكلها‌تندرج‌تحت‌عنوان‌جرائم‌المتعهدين

ويمكن‌القول‌بأن‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌المرتبطة‌بالدفاع‌الوطني‌ومصالح‌الدولة‌في‌زمن‌‌

الحرب‌هي‌الظرف‌المشدد‌من‌جريمة‌عدم‌تنفيذ‌العقد‌أو‌التأخير‌في‌تنفيذه،‌ولكن‌يثور‌هنا‌السؤال‌حول‌‌

ذا‌التساؤل‌عليناً‌أن‌‌إمكانية‌أن‌تكون‌هذه‌الجريمة‌جريمة‌مستقلة‌وليست‌ظرفا‌مشدداً؟‌وللإجابة‌على‌ه‌

نتصور‌حدوث‌جريمة‌الغش‌بمعزل‌عن‌جريمة‌عدم‌التنفيذ،‌أي‌قيام‌جريمة‌الغش‌في‌العقد‌دون‌الحاجة‌‌

لقيام‌جريمة‌عدم‌تنفيذ‌العقد،‌وهذا‌ما‌يمكن‌تصوره‌بالفعل‌حيث‌أنه‌ومن‌الممكن‌ارتكاب‌جريمة‌الغش‌في‌‌

اً‌وسواء‌أكان‌التنفيذ‌ضمن‌المدة‌العقدية‌أو‌خارجها،‌أي‌في‌‌العقد‌أثناء‌التنفيذ‌سواء‌أكان‌التنفيذ‌كلياً‌أم‌جزئي‌

 

‌(.134،‌المادة‌)‌2022لسنة‌‌(‌وتعديلاته‌1960(،‌لسنة‌)‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌‌1
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فترة‌التأخير،‌وما‌يهمنا‌هنا‌هو‌حالة‌تنفيذ‌عقد‌التعهد‌المرتبط‌بمصالح‌الدفاع‌الوطني‌أو‌الدولة‌في‌زمن‌‌

‌ولكن‌مع‌ارتكاب‌جريمة‌الغش‌أثناء‌تنفيذ‌هذا‌العقد.‌‌‌‌،‌الحرب‌

( للمادة‌ التشريعي‌ النص‌ نفس‌134وبحسب‌ وجود‌ اشترط‌ المشرع‌ فإن‌ العقوبات‌ قانون‌ من‌ ‌)

الأحوال‌التي‌رافقت‌جريمة‌عدم‌تنفيذ‌عقد‌التعهد‌المرتبط‌بالدولة‌في‌زمن‌الحرب،‌والأحوال‌هنا‌هي‌‌

عقد‌بحسب‌كل‌الأركان‌والشروط‌اللازمة‌لقيام‌الجريمة‌باستثناء‌الركن‌المادي‌وهو‌عدم‌التنفيذ‌الكلي‌لل

(‌من‌ذات‌القانون،‌لكون‌الركن‌المادي‌لجريمة‌الغش‌مختلف‌ومستقل‌عن‌الركن‌المادي‌‌133المادة‌)

‌لجريمة‌عدم‌التنفيذ.

فإن‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقد‌الاداري‌في‌زمن‌الحرب‌يمكن‌‌‌‌ومن‌خلال‌تحليل‌هذا‌النص‌

قيامها‌سواء‌تم‌تنفيذ‌العقد‌كلياً‌أو‌جزئياً‌،‌وتقوم‌أيضاُ‌ضمن‌المدة‌العقدية‌أو‌في‌فترة‌التأخير‌في‌‌

تنفيذ‌العقد‌،‌ولا‌عبرة‌لمقدار‌العقوبة‌في‌جريمة‌في‌كل‌الأحوال‌لأنها‌واحدة‌سواء‌ارتكبت‌جريمة‌عدم‌‌

أو‌جريمة‌التأخير‌في‌التنفيذ‌أم‌لم‌ترتكب،‌ولكن‌يتغير‌فقط‌وصفها،‌ففي‌حالة‌ارتكاب‌جريمة‌‌‌التنفيذ‌

الغش‌في‌تنفيذ‌العقد‌الغير‌مكتمل‌أو‌المتأخر‌عن‌تنفيذه‌،‌تكون‌جريمة‌الغش‌في‌التنفيذ‌هي‌الظرف‌

ال‌ارتكبت‌جريمة‌الغش‌في‌التنفيذ‌في‌المشدد‌للجريمة‌الأولى‌وهي‌جريمة‌عدم‌التنفيذ‌الكلي،‌وفي‌ح

العقد‌المكتمل‌والمرتبط‌بالدولة‌في‌زمن‌الحرب‌وضمن‌المدة‌العقدية‌،‌تكون‌جريمة‌الغش‌في‌التنفيذ‌

جريمة‌مستقلة،‌ولكن‌يشترط‌توافر‌نفس‌الأحوال‌المتعلقة‌في‌جريمة‌التنفيذ‌وهي‌وقوعها‌في‌زمن‌‌

ح‌الجريمة‌الأولى‌وأن‌يكون‌القعد‌مرتبطا‌أو‌متعلقاً‌‌الحرب‌أو‌توقع‌نشوبها‌كما‌أشرنا‌سابقا‌في‌شر‌

‌بمتطلبات‌الدفاع‌الوطني‌و‌مصالح‌الدولة‌عامة‌.‌
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 زمن الحرب  استصناع فيتعهد أو جريمة الغش في تنفيذ  ل: الركن المادي  الفرع الثاني

(‌من‌‌133لغايات‌قيام‌هذه‌الركن‌فإنه‌يتطلب‌الأحوال‌التي‌نصت‌عليها‌المادة‌)‌ويرى‌الباحث‌أنه‌و‌

قانون‌العقوبات‌الأردني،‌إذ‌أن‌المشرع‌الأردني‌اشترط‌الأحوال‌نفسها‌الواردة‌في‌المادة‌السابقة‌لقيام‌هذه‌‌

ت‌الأردني‌‌(‌من‌قانون‌العقوبا‌175الجريمة‌وبخلاف‌ذلك‌يكون‌النص‌التشريعي‌واجب‌التطبيق‌هو‌المادة‌)‌

كونها‌نصت‌على‌تجريم‌الغش‌في‌الأوضاع‌العادية‌في‌عقود‌المقاولة‌الإدارية‌والتي‌ارتبط‌بها‌المتعاقد‌مع‌‌

‌الإدارة‌العامة‌كما‌سنوضح‌لاحقاً‌عند‌الحديث‌عن‌هذه‌الجريمة‌وبشكل‌مفصل.‌

والركن‌المادي‌يتمثل‌في‌الغش‌والتدليس‌وإتباع‌الأساليب‌الاحتيالية‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌أو‌‌

الاستصناع‌من‌خلال‌صور‌عده‌تتمثل‌في‌الغش‌في‌المواد‌أو‌المكاييل‌أو‌السندات‌اللازمة‌لتنفيذ‌

نية‌على‌النص‌‌هذا‌العقد‌معتبراً‌أن‌الغش‌في‌تنفيذ‌هذه‌العقود‌هو‌الظرف‌المشدد‌لهذه‌الجريمة‌المب

أو‌‌‌‌ةسابقالذي‌‌ الدفاع‌ بموجبات‌ متعلق‌ والاستصناع‌ التعهد‌ عقد‌ موجبات‌ تنفيذ‌ )عدم‌ جريمة‌ وهو‌

‌(‌من‌ذات‌القانون‌133مصالح‌الدولة(‌الوارد‌في‌المادة‌)

ولكن‌يثور‌السؤال‌حول‌كيف‌يمكن‌تصور‌هذه‌الجريمة‌في‌حال‌الامتناع‌عن‌تنفيذ‌العقد‌وهي‌

أحد‌صورة‌في‌المادة‌السابقة،‌ويرى‌الباحث‌أنه‌لا‌يمكن‌تصور‌هذه‌الجريمة‌إلا‌في‌حالة‌التنفيذ‌مع‌

التقصير‌‌التأخير‌ولا‌مجال‌لتطبيقها‌في‌حالة‌الخطأ‌والتقصير،‌إذ‌أن‌الغش‌يخرج‌من‌دائرة‌الخطأ‌و‌

‌كونه‌يتطلب‌ركنا"‌معنوياً‌مبنيا‌على‌النواياً‌المسبقة‌والعلم‌والإرادة‌والتي‌تتنافى‌مع‌الخطأ‌والتقصير.
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 : المطلب الثالث
 جريمة الغش في تنفيذ عقد المقاولة الإداري في الأوضاع العادية 

،‌خصص‌المشرع‌‌(1)‌‌‌2022وتعديلاته‌لسنة‌‌‌‌1960(‌لسنة‌‌16في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌

الأردني‌باباً‌للجرائم‌التي‌تقع‌على‌الإدارة‌العامة‌وحدد‌لها‌أحكاماً‌عامه‌من‌حيث‌تعريف‌الموظف‌العام‌‌

(‌من‌القانون‌ذاته‌ووضع‌نصوصاً‌للجرائم‌الواقعة‌على‌الإدارة‌‌169بحسب‌المادة‌الأولى‌فيها‌وهي‌المادة‌)‌

والتي‌تحدد‌أسباب‌التخفيف‌في‌حال‌الضرر‌الزهيد‌أو‌‌(‌من‌القانون‌ذاته‌‌177العامة‌‌وصولا"‌إلى‌المادة‌)‌

(‌من‌ذات‌‌175التعويض‌عن‌الضرر‌الذي‌لحق‌بالإدارة‌العامة،‌وما‌يهمنا‌في‌هذا‌الباب‌هو‌المادة‌)‌

القانون‌والتي‌تجرم‌الغش‌في‌العقود‌المرتبطة‌في‌الإدارة‌العامة‌‌كوننها‌متعلقة‌في‌هذا‌البحث‌والتي‌تطبق‌‌

بعد‌إضافة‌‌‌‌2022وكونها‌حديثة‌العهد‌في‌القانون‌الأردني‌حيث‌أنها‌تعدلت‌في‌سنة‌‌في‌الأوضاع‌العادية‌‌

(‌بعد‌أن‌كانت‌جريمة‌من‌الجرائم‌الواقعة‌على‌الوظيفة‌العامة‌ولا‌تستهدف‌إلا‌‌2فقرة‌جديدة‌تحمل‌رقم‌)‌

‌حول‌‌الموظف‌العام‌الحكومي‌أو‌من‌في‌حكمة،‌وقد‌أثارت‌هذه‌التعديلات‌على‌هذه‌المادة‌جدلًا‌واسعاً‌

‌الغاية‌من‌هذه‌التعديلات‌من‌الأوساط‌المهنية‌والاقتصادية.‌

والركن‌ فيها‌ العقاب‌ وأساليب‌ وظروفها‌ أركانها‌ سنحلل‌ وتحليلها‌ الجريمة‌ هذه‌ شرح‌ ولغايات‌

‌المفترض‌إن‌وجد‌وصفة‌الجاني‌فيها‌على‌النحو‌التالي:‌

 الركن الشرعي والنص التجريمي  :الفرع الأول

من‌وكل‌اليه‌بيع،‌أو‌شراء،‌أو‌ -1(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني:‌"175ورد‌في‌نص‌المادة‌)

إدارة‌أموال‌منقولة،‌أو‌غير‌منقولة‌لحساب‌الدولة‌أو‌لحساب‌إدارة‌عامة،‌فاقترف‌غشا‌في‌أحد‌هذه‌

الأعمال‌أو‌خالف‌الأحكام‌التي‌تسري‌عليها‌أما‌لجر‌مغنم‌ذاتي،‌أو‌مراعاة‌لفريق،‌أو‌إضرارا‌بالفريق‌‌

 

‌(.175،‌المادة‌)‌2022لسنة‌‌(‌وتعديلاته‌1960(،‌لسنة‌)‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌‌1
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ـ‌أـ‌كل‌من‌اقترف‌غشاً‌في‌تنفيذ‌كل‌‌ ‌‌2.الآخر،‌أو‌إضرارا‌بالإدارة‌العامة‌عوقب‌بالأشغال‌المؤقتة

أو‌بعض‌الالتزامات‌التي‌يفرضها‌عليه‌عقد‌مقاولة‌أو‌توريد‌أو‌غيره‌من‌العقود‌التي‌ارتبط‌بها‌مع‌‌

الحكومة‌أو‌إحدى‌الإدارات‌العامـة‌أو‌مرافـق‌النفـع‌الـعـام‌بقصـد‌جـر‌مـغـنـم‌لـه‌أو‌لغيره‌أو‌إضرار‌بأي‌‌

ولا‌تقل‌العقوبة‌المقررة‌في‌البند‌)أ(‌من‌هذه‌الفقرة‌عن‌خمس‌‌‌‌-ب‌‌‌.منها‌يعاقب‌بالأشغال‌المؤقتة

‌.سنوات‌إذا‌كان‌الغرض‌من‌العقد‌الوفاء‌بمتطلبات‌الدفاع‌والأمن‌متى‌كان‌الجاني‌عالما‌بهذا‌الغرض‌

ذه‌الفقرة‌المتعاقدون‌والمقاولون‌من‌الباطن‌‌يعاقب‌بأي‌من‌العقوبتين‌المنصوص‌عليهما‌في‌ه‌‌‌-ج

ـ‌ويحكـم‌علـى‌الـجـانـي‌إضـافة‌للعقوبات‌المقررة‌‌‌‌‌‌3.والوكلاء‌والوسطاء‌إذا‌كان‌الغش‌راجعاً‌إلى‌فعلهم

‌( الفقرتين‌ و)‌1فـي‌ أو‌‌2(‌ الجريمة‌ موضوع‌ المال‌ لقيمة‌ مساوية‌ وبغرامـة‌ بـالرد‌ المـادة‌ هـذه‌ مـن‌ ‌)

‌.‌(1)‌المتحصل‌منها‌أو‌ما‌لحق‌بجهة‌الإدارة‌من‌ضرر"

وكما‌اسلفنا‌في‌الفصل‌الثاني‌حول‌منهج‌المشرع‌الأردني‌في‌رسم‌صور‌هذا‌النص‌التشريعي‌‌

من‌خلال‌ثلاثة‌محاور‌تناول‌فيها‌تجريم‌الغش‌في‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌وباقي‌العقود‌المرتبطة‌في‌

اطار‌‌‌الإدارة‌العامة‌في‌أي‌ثم‌تسلسل‌بعد‌ذلك‌تشديد‌العقوبة‌في‌حالات‌الدفاع‌الوطني‌ثم‌وسع‌من‌

ثم‌‌ الجاني‌الأصلي‌ بالعقوبة‌مع‌ وساواهم‌ والوسطاء‌ والوكلاء‌ الباطل‌ المقاولون‌من‌ ليشمل‌ الجاني‌

أضاف‌عقوبات‌مالية‌تصل‌الى‌الرد‌والغرامة‌بالإضافة‌الى‌العقوبة‌المانعة‌للحرية،‌ومن‌خلال‌هذه‌

في‌صياغة‌نص‌هذه‌‌‌النمطية‌والتي‌اشرنا‌اليها‌سابقاً‌في‌الفصل‌الثاني‌يظهر‌نهج‌المشرع‌الأردني

‌.‌2022المادة‌بعد‌تعديلات‌لسنة‌
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 الركن المعنوي  :الفرع الثاني

أما‌الركن‌المعنوي‌للغش‌في‌هذه‌الجريمة‌فيقوم‌على‌القصد‌الاحتيالي‌المركّب‌من‌عنصرين:‌‌

غير‌‌ لتحقيق‌كسب‌ العلم‌ هذا‌ استغلال‌ إلى‌ الإرادة‌ واتجاه‌ البيانات،‌ أو‌بزيف‌ المطابقة‌ بعدم‌ العلم‌

صدق‌‌‌‌مشروع‌أو‌للإفلات‌من‌التزامات‌العقد.‌ويكفي‌في‌ذلك‌ثبوت‌علم‌الفاعل‌بعيب‌المادة‌أو‌عدم

البيان‌واقتران‌السلوك‌بوسيلة ‌تدليسية‌مؤثّرة؛‌فلا‌تقوم‌الجريمة‌بمجرد‌الخطأ‌أو‌التقصير‌المهني‌مهما‌

جسُم‌ما‌لم‌يثبت‌قصد‌الخداع.‌وتشتدّ‌خطورة‌هذا‌القصد‌حين‌يكون‌محلّ‌الغش‌من‌متعلّقات‌السلامة‌

العامة،‌حيث‌يتداخل‌الاعتداء‌على‌‌العامة‌أو‌استمرارية‌المرفق‌العام،‌كما‌في‌عقود‌التوريد‌والأشغال‌‌

العقابية‌‌ السياسة‌ تشديد‌ يبرّر‌ ما‌ وهو‌ بمتلقيها،‌ أو‌ الخدمة‌ بمستخدمي‌ الإضرار‌ مع‌ العامة‌ الثقة‌

‌.(1)‌ومضاعفة‌أدوات‌الرقابة‌والإثبات‌

 الركن المفترض :  الفرع الثالث

يعرف‌بركن‌الصفة‌فهو‌ومن‌خلال‌تحليل‌نصوص‌هذه‌المادة‌أنه‌يختلف‌بحسب‌فقراته‌‌‌‌فيماأو‌‌

الواردة‌فيه‌فالفقرة‌الأول‌والتي‌تجرم‌ارتكاب‌الغش‌من‌قبل‌للموظف‌العام‌والذي‌وكل‌اليه‌بيع‌أو‌‌

.‌ومن‌خلال‌هذا‌النص‌يتبين‌بأن‌الركن‌المفترض‌هو‌أن‌يكون‌‌(‌2)‌شراء‌أو‌إدارة‌أموال‌منقولة‌....(

مرتكب‌الجريمة‌موظفاً‌عاماً‌بحسب‌تعريف‌الموظف‌العام‌الوارد‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌في‌‌

‌(‌لغايات‌التجريم،‌وأن‌يكون‌الغش‌في‌مسائل‌متعلقة‌بالنشاط‌الاقتصادي‌للدولة.‌169المادة‌)

ومن‌خلال‌التطبيقات‌القضائية‌في‌الأردن‌أن‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌قد‌اشترطت‌توافر‌هذا‌

الركن‌لقيام‌هذه‌الجريمة‌وأعلنت‌عدم‌مسؤولية‌من‌لا‌يحمل‌هذه‌الصفة‌في‌الجريمة‌المنسوبة‌إليه،‌

 

‌.‌609القاهرة‌،‌ص‌‌–القسم‌الخاص‌،‌دار‌النهضة‌العربية‌‌–(،‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌2019سرور،‌أحمد‌فتحي‌)‌‌1
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حيث‌جاء‌في‌إحدى‌قراراتها:‌"...‌وبالتالي‌فإن‌ركن‌الصفة‌كأحد‌أركان‌جناية‌استثمار‌الوظيفة‌غير‌‌

‌(‌‌1)متوافر‌بحقة‌الأمر‌الذي‌يستوجب‌إعلان‌عدم‌مسؤوليته‌عن‌هذه‌التهمة..."

أما‌في‌الفقرة‌الثانية‌من‌نفس‌المادة‌فإن‌ركن‌الصفة‌يتجلى‌في‌طبيعة‌العقد‌محل‌جريمة‌الغش‌

وهو‌أن‌يكون‌عقداً‌إدارياً‌سواءً‌أكان‌عقد‌مقاولة‌أو‌توريد‌أو‌أي‌عقد‌آخر‌كما‌ورد‌في‌نص‌المادة‌‌

مرافق‌النفع‌‌‌‌(‌من‌هذه‌المادة‌ارتبط‌فيه‌المتعاقد‌مع‌الحكومة‌أو‌إحدى‌الإدارات‌العامة‌أو175/2)

العام.‌ويثور‌السؤال‌حول‌ذكر‌عقد‌المقاولة‌والتوريد‌ومن‌ثم‌ذكر‌أو‌غيره‌من‌العقود‌في‌هذا‌النص‌

وأن‌المشرع‌الأردني‌كان‌بالإمكان‌التعميم‌على‌كافة‌العقود‌الإدارية‌دون‌الحاجة‌لتخصيص‌عقدين‌‌

‌رض.لغايات‌التجريم‌ومن‌ثم‌التعميم‌على‌باقي‌العقود‌الإدارية‌لنفس‌الغ

وللإجابة‌على‌هذا‌التساؤل‌يرى‌الباحث‌أن‌العلّة‌تكمن‌في‌أهمية‌هذين‌العقدين،‌عقد‌المقاولة،‌

وعقد‌التوريد،‌ولكونهما‌أيضاً‌الأكثر‌شيوعاً‌في‌نشاطات‌الدولة‌ولا‌مبرر‌لأي‌سبب‌اخر‌كونه‌كافة‌

مال‌العام،‌ومثالًا‌‌العقود‌الإدارية‌على‌درجة‌واحدة‌من‌حيث‌الأهمية‌والتأثير‌على‌المصلحة‌العامة‌وال

بالنسبة‌للدولة‌كونه‌يمتد‌لعقود‌من‌‌ على‌ذلك‌)عقد‌الامتياز(‌والذي‌يعتبر‌من‌أكثر‌العقود‌أهمية‌

‌الزمن‌ويستهدف‌موارد‌الدولة‌ومؤسساتها.‌‌

وحتى‌نتمكن‌من‌حصر‌المقصود‌من‌طبيعة‌الجهة‌المتعاقد‌معها‌فلا‌بد‌من‌حصر‌ما‌المقصود‌‌

من‌الحكومة‌أو‌إحدى‌الإدارات‌العامة‌أو‌مرافق‌النفع‌العام‌فأنه‌ومن‌الصعوبة‌من‌‌‌‌تجريميه‌ولغايات‌‌

حصر‌هذه‌الجهات‌كونها‌وردت‌على‌العموم‌ويصعب‌تمييز‌ما‌كان‌منها‌مقصوداً‌كنفع‌عام‌أو‌‌

متعلقاً‌بمرفق‌عام‌،‌فإن‌الشمولية‌تطغى‌على‌هذا‌النص‌ولكن‌ومن‌باب‌أولى‌فإن‌ما‌ورد‌في‌قانون‌‌

 

‌.‌31‌/12‌/2020بتاريخ‌‌2020لسنة‌‌2735قرار‌محكمة‌التمميز‌بصفتها‌الجزائية‌رقم‌‌1
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الثانية‌منه‌هو‌الأولى‌للتطبيق‌في‌حالة‌التجريم ،‌حيث‌(1)‌الجرائم‌الاقتصادية‌الأردني‌‌في‌المادة‌

نصت‌هذه‌المادة‌على‌أن‌الجهات‌التي‌تعتبر‌أمولاها‌أموالًا‌عامة‌هي‌الجهات‌التي‌يكون‌المال‌‌

‌وقد‌حددتها‌على‌النحو‌التالي:‌‌وإشرافهاالعام‌مملوكاً‌لها‌أو‌خاضعاً‌لإدارتها‌

‌الوزارات‌والدوائر‌والمؤسسات‌الرسمية‌العامة. .1

‌مجلسا‌الأعيان‌والنواب. .2

‌البلديات‌والمجالس‌القروية‌ومجالس‌الخدمات‌المشتركة. .3

‌والجمعيات‌والنوادي.‌،والاتحادات‌‌،النقابات‌ .4

‌البنوك‌والشركات‌المساهمة‌العامة‌ومؤسسات‌الإقراض‌المتخصصة. .5

‌اي‌جهة‌ينص‌القانون‌على‌اعتبار‌أموالها‌من‌الأموال‌العامة. .6

ومن‌خلال‌هذا‌النص‌يتسع‌مفهوم‌تعريف‌الإدارة‌العامة‌والتي‌كان‌معيار‌تمييزها‌هو‌تعلقها‌‌

بالقانون،‌والجهات‌التي‌لم‌‌ بالمال‌العام‌سوءا‌كان‌مباشراً‌أو‌من‌خلال‌المصلحة‌العامة‌المحمية‌

التي‌‌(‌من‌المادة‌الثانية‌من‌ذات‌القانون،‌تم‌ردها‌لنصوص‌القوانين‌‌5-1ينص‌عليها‌صراحة‌من‌)‌

‌تعتبر‌أموالها‌أموالًا‌عامة.‌‌

 الركن المادي   :الفرع الرابع

ويكمن‌الركن‌المادي‌لهذه‌الجريمة‌في‌ارتكاب‌جريمة‌الغش‌بصورته‌المادية‌والمبنية‌على‌الغش‌‌

‌:(2)‌‌والتدليس‌واستخدام‌الأساليب‌الاحتيالية‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌على‌شكل‌صور‌عدة‌منها

 

‌(.2،‌المادة‌)‌2021وتعديلاته‌لسنة‌‌1993لسنة‌‌11قانون‌الجرائم‌الاقتصادية‌رقم‌‌1
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الأولى  اساليب‌‌الصورة  استخدام‌ وهي‌ القياس‌‌إ‌:‌ وأدوات‌ والمقادير‌ المكاييل‌ في‌ ومضللة‌ حتيالية‌

والفحص‌ويشترك‌مع‌الفاعل‌هنا‌وهو‌المتعاقد‌الأصيل‌أو‌المتعاقد‌من‌الباطن‌أو‌الوكيل‌أو‌‌

الوسيط‌من‌كان‌من‌كان‌من‌الادارة‌العامة‌عالماً‌بذلك‌أو‌متواطئا‌بالإجراءات‌الواجب‌إتباعها‌‌

 في‌مثل‌هذه‌الحالة.‌‌

الثانية بصورة‌‌الصورة  المتفق‌عليها‌ للمواصفات‌ مطابقة‌ وغير‌ مغشوشة‌ مواد‌ استخدام‌ وهي‌ ‌:

مضللة‌واستخدام‌أساليب‌احتيالية‌لتمريرها‌دون‌علم‌الجهات‌المشرفة‌من‌خلال‌التزوير‌في‌

بيانتها‌أو‌من‌خلال‌استبدال‌المواد‌المطابقة‌بعد‌إعتمادها‌بمواد‌أخرى‌غير‌مطابقة‌دون‌علم‌‌

 نة‌من‌قبل‌الإدارة‌العامة.‌الجهات‌المشرفة‌والمعي

:‌وهي‌تزوير‌البيانات‌والنتائج‌والوثائق‌المتعلقة‌بتنفيذ‌عقد‌المقاولة‌وهذه‌الجريمة‌الصورة الثالثة

 لا‌يمكن‌تصورها‌إلا‌من‌خلال‌جريمة‌التزوير‌المادي‌والمعنوي.

ولكن‌علينا‌أن‌نفرق‌ونميز‌بأن‌جميع‌الصور‌الواردة‌أعلاه‌تختلف‌تماماً‌عن‌التقصير‌أو‌الخطأ‌‌

لية‌‌آم‌‌في‌تنفيذ‌العقد‌متى‌كانت‌الأدارة‌العامة‌او‌كوادرها‌عالمة‌بذلك‌ضمن‌إجراءات‌تعاقدية‌تنظّ‌

التعامل‌مع‌هذه‌الحالات‌مثل‌القبول‌مع‌حسم‌أو‌الإستبدال‌أو‌فشل‌الإختبارات‌والتي‌تجريها‌الإدارة‌‌

‌(.1)العامة‌ومساعدوها‌على‌المواد‌وبشكل‌مشترك‌مع‌المقاول‌المتعاقد‌

م‌تنفيذ‌وإدارة‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌من‌خلال‌‌وكما‌سنتطرق‌لاحقاً‌بأن‌المشرع‌الأردني‌قد‌نظّ‌

المتعاقد‌ على‌ المترتبة‌ المدنية‌ الجزاءات‌ لغايات‌فرض‌ والتعليمات‌ والأنظمة‌ القوانين‌ من‌ مجموعة‌

ر‌في‌تنفيذ‌العقد‌لضمان‌سير‌المرافق‌العامة‌وحماية‌المال‌العام‌من‌خلال‌التعويض‌،‌وكما‌‌المقصّ‌

ذكرنا‌سابقأ‌بأن‌من‌خصائص‌العقود‌الإدارية‌بأنها‌تشتمل‌على‌شروط‌وأحكام‌غير‌مألوفة‌في‌العقود‌‌
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المدنية‌العادية‌ويظهر‌عليها‌سلوك‌الإدارة‌النظام‌العام‌في‌هذه‌العقود،‌الأمر‌الذي‌من‌تحصين‌هذه‌‌

العقود‌من‌خلال‌الإجراءات‌والجزاءات‌المدنية‌والتي‌تلجأ‌اليها‌الإدارة‌العامة‌بشكل‌واسع‌في‌حال‌‌

‌الإخلال‌والتقصير‌من‌المتعاقد.‌‌

العام‌،‌فهدفها‌‌ المرفق‌ الجزائية‌حفاظاً‌على‌عدم‌تعطل‌ العقوبات‌ تلجأ‌الإدارة‌لفرض‌ وقل‌ما‌

وغايتها‌المصلحة‌العامة‌وإدارة‌المرافق‌العامة‌بإنتضام‌وإطراد‌وإشباع‌احتياجات‌مواطنيها‌،‌وتتجنب‌‌

لًا‌نسبياً‌في‌إجراءات‌الإدارة‌العامة‌وبالقدر‌الممكن‌الإتجاه‌للعقوبات‌الجزائية‌والتي‌تتطلب‌وقتاً‌طوي

التقاضي‌حتى‌الوصول‌للقرارات‌القضائية‌القطعية‌وتجنباً‌للقاعدة‌الإجرائية‌والتي‌تنص‌على‌)الجزائي‌‌

يعقل‌المدني(،‌مستعيظة‌عن‌ذلك‌بمنظومة‌من‌القوانين‌والأنظمة‌والتعليمات‌والتي‌تفرض‌جزاءات‌

عند‌‌ بالتفصيل‌ لاحقاً‌ لها‌ سنتطرق‌ مستعجل‌ طابع‌ ذات‌ القانونية‌‌مدنية‌ الضمانات‌ عن‌ الحديث‌

‌.(‌1)والإجرائية‌لتنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌

‌‌2022ويظهر‌ذلك‌من‌خلال‌ندرة‌التطبيقات‌القضائية‌على‌هذه‌المادة‌بعد‌التعديلات‌لسنة‌‌

ولغاية‌إعداد‌هذا‌البحث‌لم‌يتكمن‌الباحث‌من‌الحصول‌على‌تطبيق‌قضائي‌واحد‌رغم‌‌‌‌إنهحيث‌‌

اللجوء‌للتطبيقات‌المتاحة‌للباحثين‌وحتى‌وبشكل‌مباشر‌من‌رئاسة‌النيابات‌العامة‌في‌الأردن،‌وكذلك‌‌

‌لباقي‌الجرائم‌والتي‌تم‌شرحها‌في‌المطلب‌الأول.

 الفرع الخامس: الفاعل في جريمة الغش في تنفيذ عقد المقاولة الإداري 

طائفة‌من‌الذين‌يتصور‌وقوع‌الجريمة‌من‌طرف‌‌‌الجريمةأفرد‌المشرع‌الأردني‌في‌متن‌هذه‌‌

‌:‌ىالمتعاقد‌وسنتحدث‌عن‌التكييف‌القانوني‌لكل‌واحد‌منهم‌على‌حد‌
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 : المقاولون أولًً 

وهم‌وفي‌هذه‌الجريمة‌المتعاقد‌الأصيل،‌ويستوي‌أن‌يكون‌شخصاً‌طبيعياً‌أو‌معنوياً‌والذي‌خوله‌

القانون‌بالتعاقد‌مع‌الإدارة‌العامة‌وكان‌مفوضاً‌بذلك،‌ولكن‌يثور‌التساؤل‌حول‌إن‌كان‌شخصاً‌معنوياً‌‌

‌وهو‌الحالة‌الأغلب‌في‌مثل‌هذا‌النوع‌من‌العقود‌فعلى‌من‌تقع‌العقوبة‌؟‌

وللإجابة‌على‌هذا‌التساؤل‌فإنه‌وبالرجوع‌للقواعد‌العامة‌في‌التجريم‌فإن‌العقوبة‌تقع‌على‌من‌‌

كان‌مسؤولًا‌عن‌أعمال‌الإدارة‌وكان‌عالماُ‌بجريمة‌الغش،‌ومن‌باب‌أولى‌فإن‌العلم‌اليقين‌المباشر‌‌

يكن‌علماً‌يقينياً‌‌لا‌يكفي‌وحدة‌للتجريم‌بل‌أن‌الإشراف‌والإدارة‌قد‌تكون‌سبباً‌للتجريم‌حتى‌لو‌لم‌‌

تحت‌‌ ذلك‌ ويقع‌ الإدارة‌ في‌ مرؤسيهم‌ قبل‌ من‌ المرؤسين‌ المقاول‌ افراد‌ أحد‌ قبل‌ من‌ الغش‌ بواقعة‌

‌.(1)‌محمد‌جبريل‌إبراهيم‌‌المسؤولية‌التقصيرية‌في‌إطار‌التجريم‌العام‌وكان‌هذا‌رأي‌الدكتور

بإنه‌وفي‌‌‌‌(2)‌وفي‌رأي‌اخر‌للدكتور‌أحمد‌فتحي‌سرور‌في‌كتابه‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌‌

الغقود‌الإدارية‌فالقاعدة‌هي‌شخصية‌التزامات‌المتعاقد‌مع‌الإدارة،‌بحيث‌لا‌يجوز‌له‌أن‌يحل‌غيره‌‌

فيها‌وأن‌يتعاقد‌بشأنها‌من‌الباطن‌إلا‌بموافقة‌الإدارة،‌فإذا‌وقع‌التعاقد‌من‌الباطن‌باطلًا‌لعدم‌موافقة‌

ا‌حين‌سائل‌المتعاقدين‌من‌الباطن‌عن‌‌الإدارة‌فإنه‌لا‌يسري‌في‌مواجهتها.‌ونرى‌أن‌القانون‌عندم

الإخلال‌بإلتزاماتهم‌التعاقدية‌أو‌عن‌الغش‌في‌تنفيذها‌إنما‌عنى‌هؤلاء‌الذين‌كان‌تعاقدهم‌من‌الباطن‌‌

خر‌كان‌المتعاقد‌الأصيل‌هو‌‌خر،‌فإذا‌لم‌ينفذ‌في‌حق‌المتعاقد‌الآصحيحاً‌نافذا‌في‌حق‌المتعاقد‌الآ

‌الذي‌يظل‌وحدة‌مسؤولًا‌عن‌تنفيذ‌الإلتزام‌التعاقدي‌المتولد‌عن‌العقد.‌

 

‌.203(‌صفحة‌11(‌العدد‌)‌2محمد‌جبريل،‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌والطبيعية،‌المجلد‌)‌‌1
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ومن‌خلال‌هذا‌الرأي‌نجد‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌أحال‌مسألة‌إرتكاب‌الجرم‌من‌قبل‌مساعدي‌‌

المقاول‌أو‌أفرادة‌من‌غير‌المقاولين‌من‌الباطن‌أو‌الوسطاء‌أو‌الوكلاء‌دون‌علم‌الفاعل‌الأصيل‌‌

بالإشتر‌ التجريم‌ للتجريم،‌أي‌من‌خلال‌ العامة‌ للقواعد‌ المتعاقد‌ المقاول‌ اك‌مع‌‌وهو‌في‌حالتنا‌هذه‌

الفاعل‌الأصيل‌وهو‌المقاول،‌وبحسب‌القاعدة‌الفقهية‌والتي‌تقول‌لو‌أراد‌المشرع‌لقال‌وإذا‌صمت‌‌

م‌المساعدون‌أو‌أفراد‌المقاول‌كفاعلين‌أصليين‌إذا‌كان‌الغش‌راجعاً‌لفعلهم‌وإنما‌‌ترك،‌فإنه‌لا‌يجر ‌

‌بالإشتراك‌الجرمي‌مع‌الفاعل‌الأصيل.‌

وقد‌تطرق‌إلى‌ذلك‌أيضاً‌الدكتور‌أحمد‌فتحي‌سرور‌في‌ذات‌المرجع‌في‌تعريفع‌للفاعل‌والشريك‌

"‌ولا‌يشترط‌توافر‌وصف‌المتعاقد‌فيمن‌يكون‌شريكاً‌في‌الجريمة.‌مثال‌ذلك:‌من‌يساعد‌المقاول‌في‌‌

‌‌(1)‌عمليته‌فيمده‌بمواد‌أو‌أدوات‌غير‌صالحة".‌

 ثانياً: المقاولون من الباطن )المقاول الفرعي( والوكلاء والوسطاء

(‌"يعني‌‌1/1/2/8في‌المادة‌)‌)الفيديك(‌‌وهم‌كما‌عرفهم‌عقد‌المقاولة‌الموحد‌للمشاريع‌الإنشائية

أي‌شخص‌يسمى‌في‌العقد‌كمقاول‌فرعي،‌أو‌أي‌شخص‌يتم‌تعيينه‌كمقاول‌فرعي‌لتنفيذ‌جزء‌ما‌من‌‌

‌.(2)‌لأي‌من‌هؤلاء‌"‌‌ن‌الأشغال،‌والخلفاء‌القانونيي‌

الفرعيون‌"‌يعتبر‌المقاول‌مسؤولًا‌عن‌‌‌‌ذاته‌المقاولون‌(‌من‌العقد‌‌4/4وجاء‌ايضاً‌في‌المادة‌)

أفعال‌وأخطاء‌أي‌مقاول‌فرعي‌أو‌وكيله‌أو‌مستخدمية،‌كما‌لو‌كانت‌تلك‌الأفعال‌أو‌الأخطاء‌صادرة‌‌

‌(.‌3)‌عن‌المقاول‌نفسه‌"

 

 .608المرجع‌نفسه‌ص‌‌1
‌.(‌1‌/1‌/2‌/8،‌المادة‌)‌2013،‌الطبعة‌الثانية‌المعدلة‌‌2010عقد‌المقاولة‌الموحد‌للمشاريع‌الإنشائية‌‌2
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ومن‌خلال‌هذه‌التعريفات‌من‌عقد‌المقاولة‌الموحد‌والأكثر‌شيوعاً‌وإعتماداً‌من‌الإدارة‌العامة‌

لتنفيذ‌المشاريع‌الإنشائية‌المرتبطة‌بالدولة‌فإنة‌يتضح‌أن‌المقاول‌الرئيسي‌هو‌المسؤول‌عن‌أفعال‌

القانون‌ذ‌175/2وأخطاء‌المقاول‌من‌الباطن‌ولكن‌ومن‌خلال‌ما‌نصت‌المادة‌) اته‌فقد‌‌/ج(‌من‌

عاقب‌المشرع‌الأردني‌المقاولون‌من‌الباطن‌والوكلاء‌والوسطاء‌بذات‌العقوبة‌للمقاول‌الرئيسي‌المتعاقد‌‌

‌مع‌الإدارة‌العامة‌إذا‌كان‌الغش‌راجعاً‌لأفعالهم.‌

وكذلك‌وبحسب‌رأي‌الدكتور‌أحمد‌فتحي‌سرور‌والمشار‌إليه‌في‌الفقرة‌السابقة‌المتعلقة‌بتجريم‌‌

ه‌من‌تجريم‌المقاولون‌من‌الباطن‌كون‌تعاقدهم‌كان‌صحيحاً‌وبعلم‌‌المقاول‌الرئيسي‌،‌فقد‌وضح‌العل ‌

الإدارة‌إذا‌كان‌الغش‌راجعاً‌إلى‌فعلهم‌،‌كونهم‌في‌مركز‌تعاقدي‌لا‌يقل‌أهمية‌عن‌مركز‌المقاول‌‌

‌(.1)‌الرئيسي‌في‌العقد‌،‌واشترط‌موافقة‌الإدارة‌عليهم‌لغايات‌اعتبارهم‌مقاولين‌من‌الباطن

أو‌‌ الرئيسي‌ المقاول‌ مظلة‌ تحت‌ تقع‌ التي‌ الطائفة‌ هذه‌ جرم‌ إذ‌ الأردني‌ المشرع‌ فعل‌ وحسناً‌

المرتبطة‌به‌بنفس‌الجرم‌والعقوبة‌الواقعة‌على‌المقاول‌الرئيسي‌،‌حيث‌أن‌التعريفات‌والأحكام‌الواردة‌‌

والتق المدنية‌والتي‌تحمل‌مسؤولية‌الخطأ‌ بالمسؤولية‌ تتعلق‌ الموحد‌ المقاولة‌ للمقاول‌في‌عقد‌ صير‌

الرئيسي‌،‌ولكن‌في‌المسائل‌الجزائية‌فإنة‌ومن‌خلال‌القواعد‌العامة‌للتجريم‌فإن‌الجريمة‌لا‌تتجاوز‌‌

حدود‌مرتكبها‌ويعاقب‌الشريك‌والمتدخل‌والمحرض،‌ولكن‌وفي‌حال‌إنتفاء‌الركن‌المعنوي‌بالنسبة‌‌

الباطن‌والوكلاء‌للمقاول‌الرئيسي‌وعدم‌علمة‌المطلق‌بجريمة‌الغش‌الراجعة‌لأفعال‌الم قاولين‌من‌

‌والوسطاء‌فإنه‌ومن‌غير‌المتصور‌تجريم‌المقاول‌الرئيسي‌عن‌فعل‌لا‌علم‌له‌به‌.

ومن‌خلال‌طبيعة‌عقد‌المقاولة‌وبشكل‌عام‌فإنه‌ومن‌الطبيعي‌أو‌الضرورة‌أن‌يقوم‌المقاول‌

أفراد‌متخصصين‌لتنفيذ‌بعض‌من‌الأعمال‌إلى‌مقاولين‌أكثر‌إختصاصاً‌ويشترط‌‌‌‌باستخدام‌الرئيسي‌‌

 

‌.599القسم‌الخاص‌،‌مرجع‌سابق‌،‌‌صفحة‌-،‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌2019سرور‌،‌أحمد‌فتحي‌‌1



59 

 

المشرف‌أو‌صاحب‌العمل‌وهو‌الإدارة‌العامة‌في‌حالتنا‌هذه‌يسمون‌مقاولين‌من‌‌‌‌المهندسموافقة‌‌

تتعامل‌‌ الباطن‌،‌وفي‌حال‌لم‌يسمهم‌المقاول‌الرئيسي‌فأنه‌يعتبرون‌من‌أفراد‌المقاول‌ويمكن‌أن‌

‌الادارة‌العامة‌

ولكن‌تحت‌مظلة‌المقاول‌الرئيسي‌،‌وبالتالي‌نجد‌‌‌‌،الباطنمن‌‌‌‌المقاولينفي‌المسائل‌الفنية‌مع‌‌

أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌توسع‌في‌تجريم‌كل‌يمكن‌تصوره‌للقيام‌بجريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌‌

‌،‌إذ‌لا‌عبرة‌لسبب‌وجودهم‌في‌هذا‌العقد‌وإنما‌لما‌ارتكبوه‌من‌أفعال‌تعد‌جرائم‌بنظر‌القانون‌.‌‌

 : الموظف العام  ثالثاً 

(‌كما‌‌175في‌الفقرة‌الأولى‌من‌نص‌المادة‌)‌‌لغايات‌التجريم‌‌العام‌‌وينحصر‌تجريم‌الموظف

‌2022أسلفنا‌سابقاً‌تحت‌إطار‌الجرائم‌الواقعة‌على‌الإدارة‌العامة‌وهو‌النص‌القديم‌قبل‌تعديلات‌‌

على‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌،‌وكما‌أسلفنا‌فإن‌الموظف‌العام‌المقصود‌لغايات‌التجريم‌هو‌ما‌وصفته‌‌

الأردني‌"‌يعد‌موظفا ‌بالمعنى‌المقصود‌في‌هذا‌الباب‌كل‌موظف‌‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌‌169المادة‌)

عمومي‌في‌السلك‌الإداري‌أو‌القضائي‌،‌وكل‌ضابط‌من‌ضباط‌السلطة‌المدنية‌أو‌العسكرية‌أو‌فرد‌

،‌ولا‌يعتبر‌الموظف‌العام‌(‌‌1)‌من‌أفرادها‌،‌وكل‌عامل‌أو‌مستخدم‌في‌الدولة‌أو‌في‌إدارة‌عامة‌"‌‌

ل‌لهم‌التعاقد‌مع‌الإدارة‌العامة‌نظراً‌لطبيعة‌علاقتهم‌مع‌‌/أ‌(‌من‌الذين‌يخو175‌/2‌ّبحسب‌المادة‌)

مرة‌نظمتها‌قوانين‌العاملين‌في‌الدولة‌وليست‌آالإدارة‌العامة‌الولائية‌أو‌التنظيمية‌والتي‌تحكمها‌قواعد‌‌

‌،‌والتي‌ينظمها‌قواعد‌العقود‌الإدارية‌.(2)‌التعاقدية‌

  

 

‌.‌‌2022وتعديلاته‌لسنة‌‌1960(‌لسنة‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌169المادة‌)‌‌1
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 الفرع السادس: الإطار العقابي لجريمة الغش في عقد المقاولة الإداري 

 أولًً: العقوبة 

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌،‌نجد‌أن‌المشرع‌‌175من‌خلال‌النصوص‌الواردة‌في‌المادة‌)

الأردني‌قد‌حصّن‌المرفق‌العام‌والمصلحة‌العامة‌من‌خلال‌العقوبة‌على‌الغش‌في‌العقود‌المرتبطة‌‌

جرّم‌الموظف‌‌في‌الإدارة‌العامة‌والتي‌عاقب‌عليها‌بعقوبة‌الجناية‌،‌ونجد‌أنه‌وفي‌الفقرة‌الأولى‌والتي‌ت

والتي‌‌ العقوبة‌ في‌ الغش‌ بجناية‌ العامة‌ الإدارة‌ مع‌ وأفراده‌ المتعاقد‌ تجرّم‌ والتي‌ الثانية‌ والفقرة‌ العام‌

‌.‌(المؤقتةمقدارها‌)‌الأشغال‌

ويرى‌الباحث‌أن‌هذا‌النهج‌الذي‌نهجة‌المشرع‌الأردني‌في‌تشديد‌العقوبة‌على‌الجرائم‌الواقعة‌‌

العقوبات‌‌على‌المصلحة‌العامة‌هو‌نهج‌سلكه‌المشرع‌الأردني‌لحماية‌المصلحة‌العامة‌في‌معظم‌‌

ورفعها‌لتكون‌‌‌‌العقوبةالجرائم‌الوقعة‌على‌الإدارة‌العامة‌،‌وحسناً‌فعل‌المشرع‌الأردني‌في‌تشديد‌‌‌‌في

جناية‌لزايدة‌الجماية‌والتحصين‌للمال‌العام‌والمصلحة‌العامة‌،‌فهذا‌النوع‌من‌الجرائم‌لا‌يمس‌شخصاً‌‌

‌بذاته‌بقدر‌ما‌يمس‌الثقة‌في‌مؤسسات‌الدولة‌والمصلحة‌العامة‌.

ولغايات‌تشديد‌العقوبة‌نجد‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌رفع‌من‌العقوبة‌ليكون‌حدها‌الأدنى‌خمسة‌‌

سنوات‌إذا‌كان‌الغرض‌من‌العقد‌الوفاء‌بمتطلبات‌الدفاع‌والأمن‌متى‌كان‌الجاني‌عالماً‌بهذا‌الغرض‌‌

ضروف‌وأحوال‌الدولة‌والأهمية‌في‌هذا‌النوع‌من‌‌‌‌الاعتبار/ب(‌،‌اخذاً‌بعين‌‌175/2في‌المادة‌)

‌العقود‌،‌والتي‌تعتبر‌ظروفاً‌إستثنائية.‌

ويرى‌الباحث‌أن‌المشرع‌الأردني‌ومن‌خلال‌القواعد‌العامة‌لقانون‌العقوبات‌الأردني‌والتي‌تنص‌‌

مساراً‌ الجزائي‌ للقاضي‌ رسم‌ قد‌ جريمتين‌ في‌ المادي‌ الركن‌ تشابه‌ في‌ الأشد‌ بالعقوبة‌ الأخذ‌ على‌
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المادة‌)‌ المادة‌بديلا"‌عن‌ القانون‌ذاته‌نظراً‌لتشابه‌الركن‌134واضحاً‌في‌إعمال‌نص‌هذه‌ (‌من‌

‌المادي‌فيهما‌،‌كما‌أسلفنا‌في‌بداية‌هذا‌الفصل‌في‌شرح‌هذه‌المادة‌.

 د ثانياً: الغرامة والر  

من‌خلال‌إدراج‌نص‌‌متشدداً‌‌مساراً‌‌المشرع‌الأردني‌في‌تجريم‌الغش‌في‌العقود‌الإدارية‌‌‌‌اتخذ‌

صريح‌يفرض‌على‌الجاني‌بالرد‌وبغرامة‌مساوية‌لقيمة‌المال‌موضوع‌الجريمة‌أو‌المتحصل‌منها‌أو‌‌

‌.‌(1)‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني175‌/3ما‌لحق‌بجهة‌الإدارة‌من‌ضرر‌،‌كما‌ورد‌في‌المادة‌)

الغرامة‌‌ وفي‌ الشخصية‌ العقوبة‌ في‌ تشدد‌ قد‌ الأردني‌ المشرع‌ يكون‌ العقوبة‌ إزدواجية‌ خلال‌ ومن‌

والتعويض‌لفرض‌المزيد‌من‌الردع‌وحماية‌المال‌العام‌،‌فالمال‌العام‌ليس‌محلًا‌للتهاون‌أو‌التفاوض‌فهو‌‌

نفع‌العام‌والتي‌ليست‌‌يخص‌الدولة‌بأكملها‌ومصدرة‌الخزينه‌العامة‌,‌ونلاحظ‌أيضاً‌أن‌المؤسسات‌ذات‌ال‌

حكومية‌بذاتها‌وإنما‌تتعلق‌بالمصلحة‌العامة‌هي‌أيضاً‌تم‌حمايتها‌من‌خلال‌هذا‌النص‌التشريعي‌،‌فالنقابات‌‌

المهنية‌والجمعيات‌والبنوك‌أموالها‌تعود‌لمجموعة‌من‌المواطنين‌ومن‌باب‌أولى‌حماية‌أموالهم‌ومدخراتهم‌‌

‌(.‌2)‌والتنفيذية‌لحمياتهم‌وحماية‌أموالهم‌‌‌،‌فهم‌قد‌وضعوا‌ثقتهم‌بمؤسسات‌التشريعية‌

لتعويض‌الإدارة‌العامة‌عن‌الضرر‌الذي‌‌‌‌يلا‌يكفد‌وحده‌‌ونجد‌في‌هذا‌النص‌التشريعي‌أن‌الرّ‌

لحق‌بها،‌بل‌بالغرامة‌العادلة‌والتي‌تعادل‌أو‌تساوي‌ما‌لحق‌بالدولة‌ومؤسساتها‌من‌ضرر‌ومن‌

‌الاقتصادي‌نشاط‌الدولة‌‌‌‌الاعتبارخلال‌هذه‌العقوبة‌المالية‌المزدوجة‌قد‌أخذ‌المشرع‌الأردني‌بعين‌‌

،‌فالرد‌وحده‌لا‌يكفي‌لتعويض‌الإدارة‌العامة‌عن‌ما‌‌واضطراد‌‌‌بانتظاموإدامة‌مرافقة‌العامة‌وتشغيلها‌‌

 

‌(‌.175‌/3،‌المادة‌)‌‌2022وتعديلاتة‌لسنة‌‌1960(‌لسنة‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌ 1
‌.612القسم‌الخاص‌،‌مرجع‌سابق‌،‌‌صفحة‌-،‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌2019سرور‌،‌أحمد‌فتحي‌ 2
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لحقها‌من‌ضرر‌،‌بل‌من‌العدالة‌ان‌يتم‌تعويض‌الإدارة‌العامة‌عن‌فترة‌تشغيل‌وإدامة‌المرفق‌العام‌‌

‌فترة‌التقاضي‌وإصلاح‌الضرر‌المتحصل‌من‌هذه‌الجريمة‌.‌

 التخفيف أعذار ثالثاً: 

وتثور‌هنا‌إشكالية‌تخفيف‌العقوبة‌في‌حالة‌الضرر‌الزهيد‌والتعويض‌قبل‌المحاكمة‌الواردة‌في‌‌

‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني،‌والتي‌تنص‌على:‌177المادة‌)

(‌إذا‌كان‌الضرر‌175(‌و)174(‌يخفض‌نصف‌العقوبات‌المنصوص‌عليها‌في‌المادتين‌)1"‌‌

ض‌عن‌الضرر‌تعويضاً‌تاماً‌قبل‌إحالة‌‌وّ‌الحاصل‌والنفع‌الذي‌توخاه‌الفاعل‌زهيدين‌أو‌عُ‌

‌القضية‌على‌المحكمة.‌

فض‌‌م‌خُ‌بر ‌د‌والتعويض‌أثناء‌المحاكمة‌وقبل‌أي‌حكم‌في‌الأساس‌ولو‌غير‌مُ‌(‌وإذا‌حصل‌الر2‌ّ

‌بعها‌.من‌العقوبة‌رُ‌

(‌في‌جميع‌الجرائم‌السابقة‌والواردة‌في‌هذا‌الفصل‌إذا‌أخذت‌المحكمة‌بأسباب‌التخفيف‌التقديرية‌‌3

‌فلا‌يجوز‌لها‌تخفيض‌العقوبة‌إلى‌أقل‌من‌النصف."‌‌

(‌بعد‌التعديلات‌لسنة‌175ل‌عدم‌توفر‌تطبيقات‌قضائية‌على‌المادة‌)ظولكن‌يثور‌السؤال‌وفي‌‌

ع2022‌‌‌ُ إذا‌ ما‌ من‌‌حول‌ الإستفادة‌ بالإمكان‌ فهل‌ ‌، الجزائي‌ القاضي‌ على‌ قضية‌ أعذار‌رضت‌

‌(‌من‌ذات‌القانون‌وعلى‌فرض‌تحققها؟‌‌177الواردة‌في‌المادة‌)‌‌فالتخفي

ولغايات‌التحقق‌من‌هذه‌المسألة‌فعلينا‌الرجوع‌للقوانين‌الخاصة‌والتي‌تعالج‌هذا‌النوع‌من‌الجرائم‌‌

ت‌المادة‌)‌‌الاقتصادية،‌ومن‌اهمها‌قانون‌الجرائم‌‌ ‌‌الاقتصادية/ج‌(‌من‌قانون‌الجرائم‌‌4،‌حيث‌نص 

‌المقررة‌.‌على‌عدم‌جواز‌الأخذ‌بالأسباب‌المخففة‌التقديرية‌لتنزيل‌العقوبة‌عن‌الحد‌الأدنى‌للعقوبة‌
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"‌لا‌يجوز‌للمحكمة‌استعمال‌الأسباب‌المخففة‌التقديرية‌لتنزيل‌العقوبة‌عن‌‌نصت‌على:‌‌حيث‌

(‌من‌هذا‌القانون،‌كما‌لا‌يجوز‌‌3الحد‌الأدنى‌المقرر‌لاي‌من‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)

هذا‌ أحكام‌ بمقتضى‌ شخص‌ أي‌ بها‌ أدين‌ التي‌ الجرائم‌ تعددت‌ إذا‌ لها‌ المقررة‌ العقوبات‌ دمج‌ لها‌

مع‌التنوية‌إلى‌أن‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌تقع‌في‌قانون‌العقوبات‌‌،‌‌‌.(1)‌‌‌القانون"

بوصفها‌الجرائم‌المخلة‌‌‌‌الاقتصادية(‌من‌قانون‌الجرائم‌‌2/ج/3(‌والتي‌شملتها‌المادة‌)175في‌المادة‌)

‌/ج‌(‌من‌ذات‌القانون‌.‌4بواجبات‌الوظيفة‌والتي‌أشارت‌إليها‌المادة‌)

(‌والاستفادة‌‌177وعليه‌فإنه‌ومن‌الوجب‌إعمال‌النص‌التشريعي‌الوارد‌في‌قانون‌العقوبات‌للمادة‌)

فلا‌بد‌من‌تحقق‌الشروط‌‌‌‌عذارالمخففة‌الوجوبية‌،‌ولكن‌ولغايات‌الإستفادة‌من‌هذه‌الأ‌الأعذار‌‌من‌‌

الواردة‌في‌للفقرة‌الأولى‌وهي‌أن‌يكون‌الضرر‌الحاصل‌والنفع‌الذي‌توخاه‌الفاعل‌زهيدين‌وهذا‌يعني‌‌

أن‌يتوفر‌كلا‌الشرطين‌للإستفادة‌من‌أسباب‌التخفيف‌وليس‌أحدهما‌دون‌الاخر‌أو‌تحقق‌الشرط‌‌

للمحكمة‌أي‌في‌مرحلة‌النيابات‌‌‌‌الاخر‌وهو‌التعويض‌التام‌عن‌الضرر‌وكل‌هذا‌قبل‌إحالة‌القضية

ا لتساؤل‌حول‌‌العامة‌وتخفض‌العقوبة‌إلى‌النصف‌في‌حال‌تحقق‌أي‌من‌الشرطين،‌ويظهر‌هنا‌

‌إمكانية‌إجراء‌التخفيض‌مرتين‌فيما‌لو‌تحقق‌العذران‌معاّ‌؟‌

العقوبات‌‌ قانون‌ شرح‌ كتابة‌ في‌ السعيد‌ كامل‌ الدكتور‌ بإمكانية‌‌(2)‌وأجاب‌ التساؤل‌ هذا‌ عن‌ ‌،

الإستفادة‌من‌العذر‌المخفف‌مرتين‌في‌حال‌تحققهما‌شريطة‌عدم‌النزول‌عن‌النصف‌في‌كل‌الأحوال‌

،حيث‌جاء‌فيه"إذا‌وقع‌التعويض‌عن‌‌(‌‌3)من‌خلال‌الرجوع‌إلى‌قرار‌محمكة‌التمييز‌الأردنية‌سابق‌‌

الفقرة‌الأولى‌من‌‌ الضرر‌قبل‌الحكم‌في‌أساس‌الدعوى‌فإن‌العقوبة‌تخفض‌إلى‌نصفها‌بمقتضى‌

 

‌/ج(‌.4،‌المادة‌)‌‌1993لسنة‌‌11قانون‌الجرائم‌الإقتصادية‌رقم‌‌1
‌.‌‌484،‌كامل،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌،‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة‌،‌عمان‌،‌دار‌الثقافة‌ص‌2022السعيد‌‌2
‌.‌1967،‌سنة‌1025،‌مجلة‌النقابة‌،‌ص73‌/7تمييز‌جزاء‌رقم‌‌3
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من‌قانون‌العقوبات‌،‌وإذا‌كانت‌المبالغ‌المختلسة‌زهيدة‌فيجب‌تخفيض‌العقوبة‌الباقية‌‌‌‌177المادة‌‌

‌ثانيةً‌بعد‌تخفيضها‌الأول‌إلى‌نصفها‌أيضاً".‌

 والمحرض . المتدخلرابعاً: عقوبة 

لينا‌أن‌نعود‌مجدداً‌للقوانين‌الخاصة‌‌عوقبل‌أن‌نحيل‌هذه‌المسألة‌للقواعد‌العامة‌في‌التجريم‌ف‌

( المادة‌ الجرائم‌الأقتصادية‌في‌ قانون‌ الجرائم‌حيث‌ورد‌في‌ النوع‌من‌ بهذا‌ /د(‌بوجوب‌‌4والمعنية‌

الأصلي‌‌‌‌المحرض‌معاقبة‌‌ الفاعل‌ عقوبة‌ بنفس‌ القانون‌‌(1)‌والمتدخل‌ في‌ النص‌ هذا‌ خلال‌ ومن‌ ‌،

الخاص‌نجد‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌حسم‌الأمر‌بالنسبة‌لعقوبة‌المحرض‌والمتدخل‌وساواها‌بعقوبة‌‌

‌الفاعل‌الأصلي.

  

 

‌/د(.4،‌المادة‌)‌‌1993لسنة‌‌11قانون‌الجرائم‌الإقتصادية‌رقم‌‌1
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 : المبحث الثاني 
جريمة الغش في تنفيذ عقد المقاولة باعتباره من العقود الإدارية في قانون العقوبات  

 المصري 

هذ‌ قانون‌‌‌‌المبحث‌‌‌افي‌ في‌ الإداري‌ المقاولة‌ عقد‌ تنفيذ‌ في‌ الغش‌ جريمة‌ على‌ الضوء‌ نسلط‌

العقوبات‌المصري‌وذلك‌للمقارنة‌مع‌ذات‌الجريمة‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌وما‌يهمنا‌في‌هذا‌

البحث‌هو‌المقارنة‌المقاربة‌مع‌مشتملات‌النصوص‌التشريعية‌في‌القانون‌المصري‌وأوجه‌التشابه‌‌

إن‌النصوص‌التشريعية‌في‌القانون‌المصري‌تختلف‌من‌حيث‌سياسة‌التجريم‌فيها‌‌والاختلاف،‌حيث‌‌

ودمجها‌للنصوص‌القانوني‌المتعلقة‌بجريمة‌الغش‌في‌نص‌واحد،‌بخلاف‌المشرع‌الأردني‌والذي‌‌

‌جعلها‌في‌نصوص‌متعددة‌يحمل‌كل‌نص‌ظرفاً‌خاصاً‌لتحقق‌الجريمة.‌

المقاولة‌الإداري‌أو‌جريمة‌ تنفيذ‌عقد‌ الغش‌في‌ القضائية‌على‌جريمة‌ التطبيقات‌ لوفرة‌ ونظراً‌

الإخلال‌العمدي‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌في‌الأوضاع‌العادية‌في‌القانون‌المصري،‌وهي‌الجريمة‌غير‌‌

لعناصر‌جريمة‌‌‌‌المتوفرة‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌فإن‌ما‌يهمنا‌المقارنة‌من‌حيث‌التكييف‌القضائي‌

‌الغش‌في‌التنفيذ‌والتوريد‌بصورها‌المتعددة‌في‌القانون‌المصري.‌
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 :  الأولالمطلب 
 أركان جريمة الغش في تنفيذ عقد المقاولة الإداري في القانون المصري 

 الركن الشرعي )النص القانوني(  :الفرع الأول

مكرراً‌/ج‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌‌‌‌116يكمن‌الركن‌الشرعي‌لهذه‌الجريمة‌في‌نص‌المادة‌)‌

أو‌‌‌‌،‌مقاولة‌والتي‌تنص‌على:‌"كل‌من‌أخل‌عمدًا‌بتنفيذ‌كل‌أو‌بعض‌الالتزامات‌التي‌يفرضها‌عليه‌عقد‌‌

أو‌مع‌إحدى‌‌‌‌119نقل‌أو‌توريد‌أو‌التزام‌أو‌أشغال‌عامة‌ارتبط‌به‌مع‌إحدى‌الجهات‌المبينة‌في‌المادة‌‌

شركات‌المساهمة‌وترتب‌على‌ذلك‌ضرر‌جسيم،‌أو‌إذا‌ارتكب‌أي‌غش‌في‌تنفيذ‌هذا‌العقد‌يعاقب‌بالسجن.‌‌‌

وترتب‌عليها‌إضرار‌بمركز‌البلد‌‌وتكون‌العقوبة‌السجن‌المؤبد‌أو‌المشدد‌إذا‌ارتكب‌الجريمة‌في‌زمن‌حرب‌‌

ضعة‌أو‌مواد‌مغشوشة‌أو‌فاسدة‌تنفيذًا‌لي‌من‌‌كل‌من‌استعمل‌أو‌ورد‌ب‌و‌‌‌الاقتصادي‌أو‌بمصلحة‌قومية‌لها‌

العقود‌سالفة‌الذكر،‌ولم‌يثبت‌غشه‌لها‌أو‌علمه‌بغشها‌أو‌فسادها‌يعاقب‌بالحبس‌والغرامة‌التي‌لا‌تجاوز‌‌

ألف‌جنيه‌أو‌إحدى‌هاتين‌العقوبتين‌وذلك‌ما‌لم‌يثبت‌أنه‌لم‌يكن‌فى‌مقدوره‌العلم‌بالغش‌أو‌الفساد.‌ويحكم‌‌

تساوى‌قيمة‌الضرر‌المترتب‌على‌الجريمة.‌ويعاقب‌بالعقوبات‌سالفة‌الذكر‌على‌حسب‌‌على‌الجاني‌بغرامة‌‌

.‌‌(‌1)‌الأحوال،‌المتعاقدين‌من‌الباطن‌والوكلاء‌والوسطاء‌إذا‌كان‌الخلل‌بتنفيذ‌التزام‌أو‌الغش‌راجعًا‌إلى‌فعلهم"‌

ومن‌خلال‌هذا‌النص‌نجد‌أن‌المشرع‌المصري‌قد‌دمج‌عدة‌جرائم‌متعلقة‌بعقد‌المقاولة‌الإداري‌في‌نص‌‌

واحد‌بخلاف‌المشرع‌الأردني‌والذي‌جعل‌من‌هذه‌الجرائم‌موزعه‌على‌عدة‌نصوص‌تشريعية‌في‌قانون‌‌

غير‌منصوص‌‌(‌،‌بالإضافة‌إلى‌إضافة‌جريمة‌‌133‌‌،134‌‌‌‌،175‌‌،433العقوبات‌الأردني‌في‌المواد‌)‌

عليها‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌وهي‌جريمة‌الإخلال‌العمدي‌في‌تنفيذ‌الالتزامات‌التي‌يفرضها‌عقد‌‌

‌مقاولة‌إداري.‌

 

‌.2021وتعديلاته‌لسنة‌‌1937لسنة‌‌58أنظر،‌قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌‌1
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وحسناً‌فعل‌المشرع‌المصري‌إذ‌دمج‌هذه‌الجرائم‌في‌نص‌تشريعي‌واحد،‌يسهّل‌على‌القاضي‌‌

الجزائي‌التكييف‌الجزائي‌للواقعة‌الجزائية‌بدلًا‌من‌التنقل‌بين‌النصوص‌الجزائية‌المتعددة‌كما‌في‌

ضي‌الجزائي‌‌حالة‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌والتي‌قد‌يتشابه‌فيها‌أحياناً‌الركن‌المادي‌مما‌يجعل‌القا

القانون‌‌ الغش‌في‌ النص‌الأنسب‌كما‌أشرنا‌سابقاً‌في‌شرح‌نصوص‌جريمة‌ في‌حيرة‌من‌اختيار‌

الأردني.‌ونجد‌أيضاً‌أن‌المشرع‌المصري‌قد‌تدرج‌في‌العقوبة‌وبحسب‌جسامة‌الجرم‌الجزائي‌وخطورته‌‌

قوبة،‌في‌منهجية‌‌على‌المال‌العام‌من‌السجن‌إلى‌السجن‌المؤبد‌أو‌المشدد‌وبحسب‌الظرف‌المشدد‌للع

‌متسلسلة‌تؤكد‌حرصها‌على‌حماية‌العقود‌الإدارية‌من‌الجرائم‌الواقعة‌عليها.‌‌

 الركن المفترض : الفرع الثاني

‌لغايات‌تحديد‌هذا‌الركن‌علينا‌تحديد‌صفة‌الجاني‌وطبيعة‌العقد‌محل‌التجريم‌على‌النحو‌التالي:‌

وهو‌أن‌يكون‌الجاني‌متعاقداً‌مع‌الإدارة‌العامة‌‌صفة‌الجاني‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري:‌‌ -

أو‌النقل‌أو‌التزام‌‌‌‌،التوريد‌أو‌‌‌‌،المقاولةبأحد‌أنواع‌العقود‌الإدارية‌الواردة‌في‌في‌النص‌مثل‌‌

وهي‌الجهات‌التي‌‌‌119أو‌أشغال‌عامة‌وارتبط‌بها‌مع‌إحدى‌الجهات‌المبينه‌في‌المادة‌‌

تعتبر‌أموالها‌أموالًا‌عامة،‌أو‌الشركات‌المساهمة.‌ويشترط‌أن‌يكون‌الجاني‌المتعاقد‌قد‌تعاقد‌

تي‌تنظم‌هذا‌‌وبشكل‌صحيح‌وسليم‌مع‌الإدارة‌العامة‌وبحسب‌الأنظمة‌والقوانين‌السارية‌ال

(‌)كل‌من‌‌175‌/2النوع‌من‌التعاقد،‌ويقابل‌ذلك‌في‌القانون‌الأردني‌ما‌ورد‌في‌نص‌المادة‌)

أرتكب‌غشا‌في‌تنفيذ‌كل‌أو‌بعض‌الالتزامات‌التي‌يفرضها‌عقد‌المقاولة‌.....(‌ويتشابه‌‌

المنصوص‌ بالجهات‌ لها‌سابقا‌ العامة‌والتي‌أشرنا‌ الجهات‌ المصري‌في‌ النص‌ أيضا‌مع‌
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عليها‌في‌قانون‌الجرائم‌الإقتصادية‌في‌المادة‌الثانية‌ووالتي‌حددت‌الجهات‌التي‌تعتبر‌أموالها‌‌

 .(1)من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌‌119أموالًا‌عامة‌ويقابلها‌بذلك‌المادة‌

أن‌يكون‌العقد‌من‌العقود‌محل‌الحماية‌الجنائية:‌ونلاحظ‌في‌هذا‌النص‌أن‌القانون‌المصري‌ -

وكذلك‌الأردني‌قام‌بذكر‌بعض‌أنواع‌العقود‌ثم‌قام‌بالتعميم‌على‌باقي‌العقود‌الإدارية‌حيث‌‌

‌وعقد‌ورد‌في‌كل‌من‌النصّين‌الأردني‌والمصري‌بعقد‌المقاولة‌ومن‌ثم‌عقد‌التوريد‌والنقل‌‌

التزام‌أو‌عقد‌أشغال‌العامة،‌وفي‌النص‌الأردني‌وردت‌عبارة‌أو‌غيره‌من‌العقود‌التي‌أرتبط‌‌

‌بها‌مع‌الحكومة‌أو‌إحدى‌الإدارات‌العامة‌أو‌مرافق‌النفع‌العام‌.‌‌

المصري‌من‌حيث‌ المشرع‌ اتبعه‌ الذي‌ النهج‌ نفس‌ نهج‌ المشرع‌الأردني‌قد‌ الباحث‌أن‌ ويرى‌

إضفاء‌الشمولية‌على‌طبيعة‌العقد‌الإداري‌محل‌الحماية‌الجنائية،‌من‌خلال‌إضافة‌عبارات‌

تجعل‌من‌كل‌العقود‌الإدارية‌والتي‌ارتبط‌بها‌الجاني‌مع‌الإدارة‌العامة‌أو‌الحكومة‌أو‌من‌‌

ي‌عقود‌محل‌حماية‌جنائية‌،‌وسبب‌ذلك‌هو‌أن‌كلا‌المشرعين‌حرصا‌على‌‌في‌حكمها‌ه‌

تطبيق‌هذا‌النص‌على‌كافة‌العقود‌المسماة‌وغير‌المسماة‌آخذين‌بعين‌الاعتبار‌تطور‌وتنوع‌‌

العقود‌الإدارية‌في‌الإدارات‌الحكومية،‌فقد‌تختلف‌مسميات‌العقود‌الإدارية‌أحيانا‌ولكن‌تبقى‌‌

‌ا‌التي‌جعلت‌منها‌عقودا‌ادارية‌.سماتها‌وصفاتها‌وخصائصه‌

 الركن المادي :  الفرع الثالث

يختلف‌الركن‌المادي‌في‌القانون‌المصري‌عنه‌في‌الأردني،‌فالركن‌المادي‌في‌القانون‌المصري‌

مكررا‌/ج(‌في‌قانون‌العقوبات‌‌116قد‌حدد‌ثلاث‌صور‌لهذ‌الجريمة‌بحسب‌النص‌الوارد‌في‌المدة‌)

ل‌أو‌‌(‌استعما3(‌الغش‌في‌التنفيذ،‌)2(‌الإخلال‌العمدي‌بالتنفيذ،‌)1المصري‌على‌النحو‌التالي:‌)

 

‌.169(.‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌الإدارية،‌مرجع‌سابق،‌صفحة‌2021إبراهيم،‌محمد‌جبريل‌)‌‌1



69 

 

توريد‌بضاعة‌أو‌مواد‌مغشوشة،‌وما‌يهمنا‌في‌هذا‌البحث‌هو‌الصورة‌الثانية‌والثالثة‌والتي‌وردت‌في‌

القانون‌الاردني‌حيث‌أن‌الصورة‌الأولى‌لم‌ترد‌في‌القانون‌الأردني‌إلا‌في‌الظرف‌الخاص‌وهو‌)زمن‌‌

،‌بخلاف‌المشرع‌المصري‌‌(1)‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني133الحرب‌أو‌توقع‌نشوبها(‌في‌المادة‌)

والذي‌جعل‌من‌جريمة‌الإخلال‌العمدي‌في‌التنفيذ‌في‌الظروف‌العادية‌جريمة‌يعاقب‌عليها‌القانون‌‌

‌.‌‌‌(2)مكرراً‌/ج‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌116في‌المادة‌)

ولكن‌ومن‌باب‌المقارنة‌نجد‌أن‌المشرع‌المصري‌قدد‌تشدد‌في‌العقوبة‌في‌زمن‌الحرب‌ليرتفع‌‌

بالعقوبة‌من‌السجن‌إلى‌السجن‌المؤبد‌أو‌المشدد،‌وهذا‌يعني‌أن‌الإخلال‌العمدي‌في‌القانون‌المصري‌‌

شترط‌‌هو‌جريمة‌مكتملة‌في‌الأوضاع‌العادية‌وظرفها‌المشدد‌هو‌أن‌تكون‌في‌زمن‌الحرب،‌بينما‌ا

المشرع‌الأردني‌ظرفا‌خاصا‌لهذه‌الجريمة‌وهو‌أن‌تكون‌في‌زمن‌الحرب‌أو‌توقع‌نشوبها،‌وبدون‌هذا‌

‌الظرف‌لا‌تقوم‌الجريمة‌بسبب‌غياب‌أحد‌اركانها‌وهو‌الظرف‌الزماني‌كما‌ذكرنا‌سابقا.‌

وحسنا‌فعل‌المشرع‌الأردني‌إذ‌لم‌يجرم‌الإخلال‌بالالتزامات‌التعاقدية‌في‌الظروف‌العادية،‌تاركا‌للإدارة‌‌

العامة‌الصلاحيات‌في‌توقيع‌الجزاءات‌الإدارية‌والمدنية‌والنصوص‌عليها‌بالعقد‌والقوانين‌المدنية‌باعتبار‌‌

ة‌الحفاظ‌على‌المال‌العام،‌وتسيير‌المرافق‌‌العقد‌شريعة‌المتعاقدين،‌وأن‌هذه‌الجزاءات‌كفيلة‌بتحقيق‌غاي‌

العامة‌بانتظام‌واضطراد،‌وتاركاً‌للإدارة‌العامة‌صاحبة‌الاختصاص‌إدارة‌تنفيذ‌عقودها‌بما‌تراه‌يلبي‌حاجاتها‌‌

‌ويخدم‌المصلحة‌العامة،‌كونها‌ذات‌اختصاص‌والأقدر‌على‌القيام‌بذلك.‌‌

أما‌وفي‌الصورة‌الثانية‌للركن‌المعنوي‌لهذه‌الجريمة‌وهي‌صورة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقد،‌فقد‌ساوى‌

القانون‌بين‌الغش‌والإخلال‌الضار‌بالالتزامات‌العقدية.‌ومن‌أمثلته:‌الغش‌في‌عدد‌الأشياء‌الموردة‌‌

 

‌.133،‌المادة‌‌1960(‌لسنة‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌‌1
‌مكرراً‌/ج‌.‌‌‌116وتعديلاته‌،‌المادة‌‌1937لسنة‌‌58قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌‌2



70 

 

أو‌في‌مقدارها‌أو‌مقاسها‌أو‌عيارها،‌أو‌في‌ذاتية‌البضاعة‌المتفق‌عليها‌أو‌في‌حقيقتها‌أو‌طبيعتها‌‌

تدخل‌في‌‌ نافعة‌وخصائص‌مميزة‌أو‌عناصر‌ فيما‌تحتويه‌من‌عناصر‌ أو‌ الجوهرية،‌ أو‌صفاتها‌

.‌ويلاحظ‌أن‌القانون‌‌(1)‌تركيبها،‌وكذا‌كل‌تغيير‌في‌الشيء‌لم‌يجر‌به‌العرف‌أو‌أصول‌الصناعة

يكتفي‌بمجرد‌وقوع‌الغش‌لقيام‌الجريمة،‌ولو‌لم‌يترتب‌عليه‌ضرر‌ما،‌بخلاف‌الحال‌بالنسبة‌للإخلال‌‌

‌بالتنفيذ،‌حيث‌يتعين‌توافر‌الضرر‌الجسيم.‌

أو‌مواد‌مغشوشة‌أو‌فاسدة‌تنفيذا‌لأي‌من‌‌،توريد‌بضاعة‌‌أو‌‌‌‌،استعمالوعن‌الصورة‌الثالثة‌وهي‌‌

مكررا‌/ج‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌ولو‌لم‌يثبت‌علمه‌‌‌116العقود‌الإدارية‌الواردة‌في‌المادة‌)

بالغش‌والفساد.‌فقد‌جاءت‌على‌شكل‌جنحة‌و/أو‌غرامة‌مادية‌متواضعة‌نوعا‌ما‌،‌وذلك‌لكون‌هذه‌‌

وهي للتجريم‌ العامة‌ السياسية‌ تخالف‌ والإرادة‌‌الصورة‌ العلم‌ على‌ المبني‌ الجرمي‌ القصد‌ ،‌(2)‌توافر‌

وسياسة‌المشرع‌هنا‌هي‌زيادة‌الحماية‌على‌هذا‌النوع‌من‌العقود‌لأهميتها‌كما‌اسلفنا‌،‌ولكن‌تأتي‌‌

هذه‌الصورة‌لاعتبارات‌متعلقة‌بطبيعة‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌العامة‌ضمن‌المسؤولية‌التقصيرية‌المترتبة‌‌

قت‌فيه‌شروطا‌جعلت‌منه‌‌عليه‌،‌فهو‌ليس‌متعاقدا‌عاديا‌عندما‌يتعاقد‌مع‌الإدارة‌العامة‌كونه‌تحق‌

،‌ويترتب‌على‌هذا‌المفهوم‌(3)‌مخولا‌للتعاقد‌مع‌الإدارة‌العامة‌بحسب‌الأنظمة‌والتعليمات‌لكل‌دولة

أن‌عدم‌العلم‌باستعمال‌المواد‌المغشوشة‌والفاسدة‌لا‌يزيل‌المسؤولية‌الجنائية‌عن‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌‌

العامة‌‌بل‌يتوجب‌وبعناية‌الخبير‌أن‌يتفحص‌هذه‌المواد‌ويختبرها‌بكل‌الوسائل‌المتاحة‌وأن‌يحقق‌‌

ناية‌من‌هذه‌الصورة‌هي‌علم‌المتعاقد‌بفساد‌أو‌‌متطلبات‌العقد‌التي‌وصفت‌هذه‌المواد‌.‌وأن‌الج

غش‌البضاعة‌الموردة‌لتنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌وكما‌ورد‌في‌الصورة‌الثانية‌وهي‌جريمة‌الغش‌في‌

 

‌606القسم‌الخاص،‌مرجع‌سابق،‌ص‌–(.‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌2008سرور،‌أحمد‌فتحي‌)‌‌1
‌.228الحماية‌الجنائية‌للعقود‌الإدارية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة‌ص‌(.‌2021إبراهيم،‌محمد‌جبريل‌)‌‌2
‌.196(.‌جريمة‌الغش‌في‌تنفيذ‌العقود‌الإدارية،‌مرجع‌سابق،‌صفحة‌2021إبراهيم،‌محمد‌جبريل‌)‌‌3
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ولكن‌خصص‌المشرع‌‌‌،التنفيذ‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري.‌وما‌هذه‌الصورة‌إلا‌صورا‌من‌الغش‌في‌‌

حتى‌‌‌‌،التجريمالمصري‌فيها‌حالة‌وهي‌انتفاء‌علم‌المتعاقد‌بفساد‌البضاعة‌أو‌الغش‌فيها،‌ليؤكد‌على‌‌

‌ولكن‌بعقوبة‌جنحوية.‌،المواد‌لو‌في‌حالة‌عدم‌معرفة‌المتعاقد‌بطبيعة‌هذه‌

وحسنا‌فعل‌المشرع‌المصري‌إذ‌جرم‌المتعاقد‌حتى‌بثبوت‌عدم‌علمه‌بهذه‌المواد‌ليغلق‌بابا‌مهما‌‌

قد‌تستغله‌هيئة‌الدفاع‌عن‌الجاني‌دافعة‌بعدم‌علمه‌بها‌وهذا‌يسهل‌ترتيبه‌أو‌إثباته‌من‌الجاني،‌‌

لأمر‌الذي‌لم‌‌ليضيف‌المشرع‌المصري‌زيادة‌في‌الحماية‌الجزائية‌على‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري،‌ا

(‌والتي‌اشترط‌علم‌الجاني‌بها‌"‌إذا‌كان‌‌175ينهجة‌المشرع‌الأردني‌في‌الجريمة‌ذاتها‌في‌المادة‌)

‌.(‌1)الغش‌راجعاً‌إلى‌فعلهم..‌“

 الركن المعنوي : الفرع الرابع

كمفهوم‌عام‌بأن‌الركن‌المعنوي‌يتمحور‌حول‌العلم‌والإرادة‌والقصد‌الجرمي‌والتي‌يتوجب‌على‌‌

المحكمة‌إثباته‌تحت‌طائلة‌البطلان‌في‌حال‌عدم‌تمكن‌المحكمة‌من‌ذلك‌أو‌قصورها‌في‌إثبات‌العلم‌‌

ولكن‌يتحقق‌هذا‌المفهوم‌بالصورتين‌الأولى‌والثانية‌من‌الجريمة‌ويزول‌في‌الصورة‌الثالثة‌‌‌‌،والإرادة

‌.‌(2)وهي‌عدم‌اشتراط‌معرفة‌الجاني‌بالبضائع‌المغشوشة‌والفاسدة‌والموردة‌لتنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌

ولن‌نتحدث‌عن‌الظروف‌المرهقة‌أو‌تقصير‌الإدارة‌العامة‌في‌تنفيذ‌التزاماتها‌مع‌المتعاقد‌والتي‌

نجم‌عنها‌إخلال‌المتعاقد‌في‌تنفيذ‌التزاماته‌التعاقدية‌تجاه‌الإدارة‌العامة،‌كون‌هذه‌الظروف‌يتصور‌‌

الإداري‌وهي‌الصورة‌‌الحديث‌عنها‌فقط‌في‌الصورة‌الأولى‌وهي‌جريمة‌الإخلال‌بتنفيذ‌عقد‌المقاولة‌‌

غير‌المجرمة‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌كما‌أسلفنا‌سابقا.‌أما‌في‌ما‌يتعلق‌في‌الغش‌في‌التنفيذ‌‌

 

‌/ج.‌‌175‌/2،‌المادة‌1960(‌لسنة‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌‌1
‌.610القسم‌الخاص،‌مرجع‌سابق،‌ص‌–(.‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌2008سرور،‌أحمد‌فتحي‌)‌‌2
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وهو‌ما‌يهمنا‌في‌هذا‌البحث،‌فإن‌يشترط‌وجود‌القصد‌الجرمي‌وهو‌العلم‌والإرادة،‌ويضاف‌إلى‌ذلك‌‌

جلب‌المنفعة‌للمتعاقد‌الجاني،‌فكيف‌يمكن‌أن‌يتصور‌الغش‌دون‌جلب‌المنفعة،‌وقد‌يحدث‌مثالا‌‌

أن‌الكميات‌‌‌‌على‌ذلك‌استخدام‌المقاول‌لمواد‌غير‌المتفق‌عليها‌ولكنها‌أعلى‌جودة‌من‌المتفق‌عليها‌أو

‌والمكاييل‌التي‌أوردها‌المقاول‌في‌مطالباته‌المالية‌أقل‌من‌الواقع.

ويرى‌الباحث‌أن‌جلب‌المنفعة‌ومن‌باب‌أولى‌أن‌تكون‌ركناً‌أو‌شرطا‌لتحقق‌الركن‌المعنوي‌لهذه‌‌

‌الجريمة‌كونها‌غير‌متصورة‌في‌حال‌حققت‌منفعة‌للإدارة‌العامة‌أو‌على‌الأقل‌لم‌تلحق‌بها‌ضررا.‌‌
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 : المبحث الثالث
الفلسفة العامة لتجريم الغش في عقد المقاولة الإداري في التشريعين الأردني  

 والمصري 

   : المطلب الأول
 . فلسفة تجريم الغش في عقد المقاولة الإداري: حماية المال العام وسلامة الأشغال

ينطلق‌التجريم‌في‌كلا‌النظامين‌من‌فكرة ‌مركزية‌مؤداها‌أنّ‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌ليس‌علاقةً‌‌

خاصة‌بين‌أنداد،‌بل‌هو‌أداة‌لإدارة‌المرفق‌العام‌وصون‌المال‌العام‌وضمان‌سلامة‌الأشغال‌والبنى‌‌

(‌والإدارية‌)سحب‌التحتية.‌لذلك‌تتجاوز‌السياسة‌التجريمية‌نطاق‌الجزاءات‌المدنية‌)الفسخ،‌التعويض‌

العمل،‌مصادرة‌التأمين(‌إلى‌العقوبة‌الجنائية‌متى‌اكتسب‌السلوك‌طابعًا‌احتياليًا‌مؤثرًا‌أو‌ترتّب‌عليه‌‌

ضرر‌جسيم‌بالمصلحة‌العامة.‌ويظهر‌هذا‌بجلاء‌في‌ربط‌المشرّع‌الأردني‌نصوصه‌ببيئة‌الإدارة‌‌

النفع‌‌ ذات‌ )(1)‌‌‌العاموالمرافق‌ المادة‌ بجهات‌ نصّه‌ المصري‌ المشرّع‌ ربط‌ وفي‌ ومنظومة‌‌119،‌ ‌)

‌.(2)‌‌المشاريعالتعاقدات‌العامة‌بما‌يحمي‌الثقة‌في‌الإنفاق‌العام‌ودوْرة‌

وتؤكد‌الفلسفة‌التجريمية‌مبدأ‌الشرعية‌مع‌اعتماد‌قواعد‌تخصيص‌الأوصاف:‌يتقدّم‌النص‌الخاص‌

بالغش‌في‌التنفيذ‌في‌العقود‌العامة‌على‌النصوص‌العامة‌)التزوير،‌الغش‌في‌السلع(‌كلما‌اتحدت‌

لأمن(‌أو‌المصلحة‌المحمية.‌وبالتوازي،‌تُشدد‌النصوص‌عند‌اتصال‌العقد‌بقطاعات‌حسّاسة‌)الدفاع‌وا‌

بأوضاع‌استثنائية‌)زمن‌الحرب(‌بوصفها‌ظروفًا‌تُعلي‌من‌خطورة‌الفعل‌وآثاره‌على‌الأمن‌الاقتصادي‌

(‌زمن‌الحرب،‌وعلى‌عقود‌134(‌و)‌133.‌فالنهج‌الأردني‌يضيف‌تشديدات‌في‌المادتين‌)‌(‌3)‌‌والقومي‌

 

‌/أ(175‌/2(‌وتعديلاته/‌المادة‌)‌1960(‌لسنة‌)‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌‌1
‌مكرر/ج(.‌116(‌وتعديلاته،‌المادة‌)‌1937(‌لسنة‌)‌58قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌)‌‌2
‌.72(.‌الأسس‌العامة‌للعقود‌......،‌مرجع‌سابق،‌ص2001الطماوي،‌سليمان‌محمد‌)‌‌3
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مكرر/ج(‌إلى‌السجن‌‌‌116/ب(،‌بينما‌يرفع‌النهج‌المصري‌عقوبة‌المادة‌)‌175‌/2الدفاع‌في‌المادة‌)‌

‌.المؤبد‌أو‌المشدد‌في‌زمن‌الحرب‌إذا‌مسّت‌الجريمة‌مركز‌البلاد‌الاقتصادي‌أو‌مصلحة‌قومية‌

ومن‌الزاوية‌الموضوعية،‌تُعطي‌السياسة‌الجنائية‌وزنًا‌لمعيارين:‌قصد‌الاحتيال‌وصورة‌السلوك‌

‌مهني؛‌إنما‌هو‌خداع‌مؤثر‌يقوم‌على‌‌ ‌فني‌أو‌تقصير  الإجرامي.‌فالغش‌في‌التنفيذ‌لا‌يُختزل‌في‌عيب 

تقديم‌بيانات‌ومستندات‌غير‌صحيحة‌أو‌إخف اء‌عيوب‌‌تغيير‌المواصفات‌والكميات‌والقياسات‌أو‌

بين‌عدم‌‌‌‌-خاصةً‌في‌الأردن‌‌-.‌لذلك‌يُميّز‌المشرّع‌(1)‌‌‌بالإدارةجوهرية‌بقصد‌جلب‌مغنم‌أو‌الإضرار‌‌

التنفيذ‌أو‌التأخير‌غير‌المقصود‌)حالة‌تخفيف(‌وبين‌الغش‌العمدي‌)حالة‌تغليظ(،‌بينما‌يميّز‌المشرّع‌‌

المصري‌داخل‌المادة‌ذاتها‌بين‌الإخلال‌العمدي‌المشروط‌بضرر‌جسيم‌وبين‌الغش‌في‌التنفيذ‌الذي‌

‌.العامة‌في‌العقود‌‌يُغلّظ‌بذاته‌حمايةً‌للثقة

وتتّسق‌الفلسفة‌التجريمية‌مع‌مبدأ‌حماية‌سلسلة‌التوريد:‌فالمشرّعان‌يمدّان‌الذمة‌الجنائية‌إلى‌حلقات‌‌

التنفيذ‌غير‌المباشرة‌)المتعاقدون‌من‌الباطن،‌الوكلاء،‌الوسطاء(‌كلما‌كان‌الغش‌راجعًا‌إلى‌فعلهم،‌غلقًا‌‌

اجبُ‌العناية‌الفنية‌وفحص‌المطابقة،‌حتى‌‌لثغرة‌التحلّل‌عبر‌الإسناد‌من‌الباطن.‌ويُلازم‌هذا‌الامتداد‌و‌

إن‌المشرّع‌المصري‌أقام‌قرينةً‌قابلة‌للدحض‌في‌شأن‌من‌استعمل‌أو‌ورّد‌مواد‌مغشوشة‌أو‌فاسدة:‌يُسأل‌‌

‌.(‌2)‌‌‌المعتمدة‌ولو‌لم‌يثبت‌علمه‌ما‌لم‌يُثبت‌استحالة‌العلم‌رغم‌اتخاذ‌وسائل‌الفحص‌‌

المالية‌الرادعة.‌فالنص‌ وفي‌الجزاءات،‌تجمع‌السياسة‌بين‌العقوبة‌السالبة‌للحرية‌والجزاءات‌

(،‌وهي‌‌175/3الأردني‌يُلزم‌بالردّ‌والغرامة‌المساوية‌لقيمة‌المال‌موضوع‌الجريمة‌أو‌قدر‌الضرر‌)‌

امة‌تعادل‌‌تقنية‌مزجية‌لإزالة‌أثر‌الكسب‌غير‌المشروع‌وتعويض‌الخزانة.‌والنص‌المصري‌يحكم‌بغر‌

 

‌.211(.‌النظرية‌العامة‌للعقود‌الإدارية،‌الإسكندرية،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌ص2012الشناوي،‌محمد‌صبري‌)‌‌1
‌(.1941لسنة‌‌48مكرر/ج‌عقوبات‌مصري؛‌قانون‌قمع‌الغش‌والتدليس‌‌116/ج‌عقوبات‌أردني؛‌المادة‌175‌/2أنظر:‌)المادة‌‌2
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قيمة‌الضرر‌المترتب‌على‌الجريمة،‌مع‌إمكان‌الجمع‌مع‌الحبس‌أو‌السجن‌بحسب‌الوصف‌وظروف‌‌

الحرب.‌هذا‌البناء‌المالي‌يؤكد‌أن‌تجريم‌الغش‌ليس‌عقابيًا‌محضًا،‌بل‌أدائيًا‌تعويضيًا‌يوازن‌بين‌‌

‌.الردع‌واسترداد‌المال‌العام

وتتجلّى‌الوظيفة‌الوقائية‌للفلسفة‌التشريعية‌في‌اشتراط‌معايير‌إجرائية‌وأدلة‌فنية‌دقيقة:‌محاضر‌‌

الاستلام،‌تقارير‌الفحص‌والاختبارات،‌شهادات‌المطابقة،‌سجلات‌الكميات،‌وأوامر‌التغيير.‌فعبء‌

مدة‌ولجان‌فنية.‌ويبرّر‌‌الإثبات‌في‌هذه‌الجرائم‌يمتزج‌فيه‌الفنيّ‌بالمستندي،‌ويُناط‌غالبًا‌بخبرات‌معت

هذا‌التركيز‌أن‌بؤرة‌المخاطر‌في‌العقود‌العامة‌تقع‌في‌مرحلة‌التنفيذ؛‌حيث‌تُترجم‌الأوراق‌إلى‌أعمال‌

‌.ومواد‌ومواصفات‌قابلة‌للتلاعب‌إن‌غاب‌الضبط‌الفني

وعلى‌المستوى‌المقارن،‌يختلف‌مدخل‌التكييف‌قليلًا:‌فالأردن‌يميل‌إلى‌ربط‌التجريم‌بالطبيعة‌‌

العقد‌ يقارب‌معيار‌ بما‌ العام(،‌ النفع‌ )الحكومة/الإدارات/مرافق‌ عام‌ بمرفق‌ واتصاله‌ للعقد‌ الإدارية‌

منظومة‌الشراء‌العام‌‌الإداري‌في‌الفقه.‌أما‌مصر‌فتعتمد‌معيارًا‌وظيفيًا‌يلتفت‌إلى‌الجهة‌المتعاقدة‌و‌

(‌أو‌شركات‌المساهمة‌119أكثر‌من‌الاكتفاء‌بالوصف‌الفني‌للعقد،‌فيكفي‌الارتباط‌بجهات‌المادة‌)

في‌نطاق‌الأشغال/التوريد‌مع‌توافر‌الإخلال‌العمدي‌ذي‌الضرر‌الجسيم‌أو‌الغش.‌غير‌أن‌الغاية‌‌

لوك‌احتيالي‌يمسّ‌جودة‌المنشآت‌واحدة:‌تحصين‌الثقة‌العامة‌في‌عقود‌الأشغال‌والتوريد‌وردع‌أي‌س‌

‌.والمال‌العام

وأخيرًا،‌ترسّخ‌الفلسفة‌التشريعية‌مبدأ‌تكامل‌المسؤوليات:‌فالمسؤولية‌الجنائية‌لا‌تُغني‌عن‌الإدارية‌‌

والمدنية،‌بل‌تعمل‌معها‌على‌محاور‌متوازية؛‌فتختص‌الأولى‌بردع‌الاحتيال‌والإضرار‌العام،‌والثانية‌‌

خاص.‌بهذا‌التكامل‌تُستعاد‌بضمان‌انتظام‌المرفق‌)سحب‌العمل،‌الجزاءات(،‌والثالثة‌بجبر‌الضرر‌ال

الثقة‌في‌التعاقد‌العام،‌ويُرسّخ‌معيار‌الجودة‌والسلامة‌في‌الأشغال‌العامة‌باعتباره‌مصلحةً‌وطنيةً‌‌

‌عُليا‌لا‌مجرد‌التزام ‌تعاقدي.
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 : المطلب الثاني 
معيار الضرر الجسيم في جرائم الغش: ضوابط التقدير الفني والقضائي وحدود  

 . الًنطباق

‌‌116يقوم‌اشتراط‌»الضرر‌الجسيم«‌في‌صورة‌الإخلال‌العمدي‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)

مكرّر/ج(‌على‌ضبط‌دائرة‌التجريم‌وعدم‌مدّه‌إلى‌أخطاء‌التنفيذ‌المادية‌أو‌التقصير‌المهني‌غير‌‌

‌منضبط،‌لا‌يُفهم‌»الجسيم«‌بوصفه‌رقمًا‌جامدًا،‌بل‌معيارًا‌مركّبًا‌تُستخل ص‌جسامته‌‌الاحتيالي.‌ولأجل 

بند‌‌1من‌مجموعة‌مؤشرات‌متساندة:‌) بقيمة‌العقد‌أو‌ المالية‌المترتبة‌على‌الخلل‌مقارنةً‌ القيمة‌ ‌)

( الخلاف؛‌ محلّ‌ فقدان‌‌2الأشغال‌ )هبوطات،‌ الوظيفية‌ أو‌ الإنشائية‌ السلامة‌ على‌ الخلل‌ أثر‌ ‌)

ام‌أو‌انخفاض‌كفاءته‌‌(‌تعطيـل‌المرفق‌الع3متانة/اعتمادية،‌تعريض‌الأرواح‌أو‌الممتلكات‌للخطر(؛‌)‌

‌ملحوظ؛‌) (‌كلفة‌المعالجة‌والتدارك‌)إزالة‌واستبدال،‌أعمال‌تصحيحية،‌‌4الزمنية/الخدمية‌على‌نحو 

(‌في‌زمن‌الحرب،‌ما‌إذا‌كان‌الخلل‌قد‌مسّ‌مركز‌البلاد‌الاقتصادي‌أو‌مصلحة‌‌5زمن‌التعطّل(؛‌)‌

‌مطلق،‌بل‌‌قومية‌بالمعنى‌الذي‌شددت‌عليه‌المادة‌ذاتها.‌بهذه‌الصورة،‌يُ‌ قد ر‌»الجسيم«‌لا‌كعنوان 

‌.‌(1)‌‌كنتيجة‌موضوعية‌تُقاس‌بمدى‌المساس‌الفعلي‌بالمصلحة‌المحمية

ل‌على:‌تقارير‌المختبرات‌المعتمدة‌ونتائج‌‌ وتتقدّم‌أدوات‌الإثبات‌الفنية‌لتثبيت‌هذا‌المعيار؛‌فيُعو 

اختبارات‌الق بول‌)قوة‌ضغط،‌شدّ،‌مطابقة‌كيميائية/ميكانيكية(،‌محاضر‌الاستلام‌الابتدائي‌والنهائي،‌‌

الفنية‌‌ والمواصفات‌ الكميات‌ والم نشأ،‌مراجعة‌جداول‌ المطابقة‌ القياسات‌‌شهادات‌ الشروط،‌ ودفاتر‌

‌لمواد‌التوريد.‌كما‌تُقارن‌الكلفة‌التقديرية‌لأعمال‌الإصلاح‌بما‌لحق‌بالمرفق‌ الموقعيّة،‌وسلاسل‌التتبع

من‌تعطّل‌وخسارة‌منفعة.‌وفي‌صورة‌»استعمال‌أو‌توريد‌بضائع‌أو‌مواد‌مغشوشة‌أو‌فاسدة«،‌‌

حيث‌تقيم‌المادة‌قرينةً‌قابلة‌للدحض‌على‌المساءلة‌ولو‌دون‌ثبوت‌العلم،‌يُصبح‌عبء‌العناية‌الواجبة‌‌

‌دورية،‌وطلب‌شهادات‌مط ‌مسبق‌ومعايرات  ابقة‌‌على‌المتعاقد‌مضاعفًا:‌إظهار‌بروتوكولات‌فحص 

 

 .‌‌210دراسة‌مقارنة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص‌‌–(.‌الحماية‌الجنائية‌للعقود‌الإدارية‌2021إبراهيم،‌محمد‌جبريل‌)‌‌1
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مستقلة،‌وتوثيق‌إجراءات‌الاستلام‌والفصل‌بين‌الدفعات،‌بما‌يثبت‌»استحالة‌العلم«‌بالرغم‌من‌اتخاذ‌

‌.الوسائل‌الفنية‌الواجبة

ومن‌الزاوية‌القضائية،‌يُناط‌بمحكمة‌الموضوع‌مواءمة‌الخبرة‌الفنية‌مع‌معيار‌قانوني‌منضبط‌‌

‌‌ بّب‌الحكم‌ببيان‌كيف‌تفُضي‌النتائج‌الفنية‌إلى‌مساس  للجسامة؛‌فلا‌تكتفي‌بنقل‌أرقام‌الخبرة،‌بل‌تُس 

م‌الوصف‌الأشدّ‌عند‌ تزاحم‌الأوصاف‌بشرط‌‌‌‌معتبر‌بالمصلحة‌العامة‌أو‌السلامة‌أو‌المال‌العام.‌ويُقد 

‌مؤثر‌في‌التنفيذ‌كالتلاعب‌بالمواصفات‌أو‌تزوير‌‌ وحدة‌الفعل‌والمصلحة‌المحمية؛‌فإن‌ثبت‌غشٌّ

‌جسيم،‌بينما‌تُشترط‌الجسامة‌عند‌ المستندات،‌أمكن‌مؤاخذة‌الجاني‌بصور‌الغش‌دون‌اشتراط‌ضرر 

كمة‌بين‌الضرر‌»العرضي«‌‌مساءلة‌الإخلال‌العمدي‌الخالي‌من‌مظاهر‌الخداع.‌كذلك‌تُفرّق‌المح

يُعالج‌بوسائل‌مدنية/إدارية‌)غرامات‌تأخير،‌سحب‌عمل،‌إصلاح(‌وبين‌الضرر‌»الجسيم«‌‌ الذي‌

‌‌.(1)‌‌الذي‌يبرّر‌نقل‌النزاع‌إلى‌الدائرة‌الجنائية

—عند‌ثبوت‌الغش—(‌تلزم175/3وتُفيد‌المقارنة‌مع‌النص‌الأردني‌في‌ضبط‌التقدير:‌فالمادة‌)

بالردّ‌وبغرامة ‌مساوية‌لقيمة‌المال‌موضوع‌الجريمة‌أو‌المتحصّل‌منها‌أو‌ما‌لحق‌بجهة‌الإدارة‌من‌‌

تتبن ‌ لم‌ ولو‌ العام‌ المال‌ لاسترداد‌ لازمة‌ ماليةً‌ أداةً‌ الضرر‌ تقدير‌ تجعل‌ أنها‌ أي‌ معيار‌‌ضرر؛‌ ‌

‌لبناء‌الجريمة.‌أمّا‌في‌مصر،‌فـ»الجسامة«‌شرطٌ‌لصورة‌الإخلال‌العمدي‌تحديدًا،‌ »الجسامة«‌كشرط 

‌بينما‌الغش‌في‌التنفيذ‌يُغل ظ‌بذاته‌حمايةً‌لثقة‌التعاقد‌العام.

ومن‌ثمّ،‌يُستحسن‌في‌التطبيق‌المصري‌تسبيبٌ‌يميّز‌بدقّة‌بين‌الصورتين:‌الإخلال‌العمدي‌)مع‌

ربطه‌‌ وكيفية‌ وقيمته‌ الضرر‌ تقدير‌ أسس‌ بيان‌ مع‌ جسامة(،‌ اشتراط‌ دون‌ )حتى‌ والغش‌ جسامة(‌

‌.بالعقوبة‌المالية‌المعادلة‌المنصوص‌عليها‌في‌ختام‌المادة

 

‌6‌/3‌/1967جلسة‌‌‌–ق‌‌36لسنة‌‌2152الطعن‌رقم‌‌‌–محكمة‌النقض‌الجنائي‌المصرية‌‌1
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وأخيرًا،‌ترسم‌هذه‌الضوابط‌حدود‌الانطباق‌بحيث‌لا‌يُستدرج‌التجريم‌إلى‌منازعات‌فنية‌بحتة‌أو‌‌

‌ ‌طفيفة‌يمكن‌تداركها‌بآليات‌العقد،‌وفي‌الوقت‌نفسه‌لا‌تُهدر‌الحماية‌الجزائية‌عند‌ظهور‌سلوك  فروق 

‌عمدي‌جسيم.‌إن‌ضبط‌مفهوم‌»الضرر‌الجسيم«‌عبر‌مؤشرات‌ واضحة،‌‌‌احتيالي‌مؤثر‌أو‌إخلال 

‌قضائي‌صارم،‌هو‌ما‌يضمن‌اتساق‌تطبيق‌المادة‌–وإسناده‌إلى‌ملفّ‌فني مستندي‌متكامل،‌وتسبيب 

مكرّر/ج(‌مع‌فلسفتها‌الحمائية،‌ويعزّز‌التكامل‌مع‌أدوات‌الردع‌الإداري‌والمدني‌لصون‌المال‌‌‌‌116)

‌العام‌وجودة‌الأشغال.

هذا‌الفصل‌إلى‌أنّ‌تجريم‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌يقوم‌على‌معادلة‌دقيقة‌‌‌‌وخلاصة

ومبدأ‌الشرعية‌الجنائية‌الذي‌—بوصفه‌أداةً‌لتسيير‌المرفق‌العام—تجمع‌بين‌التكييف‌الإداري‌للعقد‌

دي‌لا‌‌يحدد‌بدقة‌نطاق‌النصوص‌الخاصة‌وشرائط‌انطباقها.‌وقد‌بيّنت‌المناقشة‌أنّ‌الإخلال‌التعاق

يرتقي‌بذاته‌إلى‌الغش‌المجر م‌ما‌لم‌يتخذ‌طابعًا‌احتياليًا‌مؤثرًا‌يهدد‌سلامة‌الأشغال‌أو‌المال‌العام‌‌

الاختبارات،‌ )المواصفات،‌ الفني‌ الدليل‌ ‌من‌ مزيج  على‌ يتكئ‌ الإثبات‌ عبء‌ وأن‌ العامة،‌ الثقة‌ أو‌

سلات(،‌بما‌يتيح‌التمييز‌بين‌الغش‌‌القياسات(‌والمستندي‌)محاضر‌الاستلام،‌أوامر‌التغيير،‌المرا

‌.وبين‌صور‌التقصير‌أو‌الخطأ‌غير‌المقصود‌

وعلى‌الصعيد‌المقارن،‌أظهر‌الفصل‌أنّ‌السياسة‌الجنائية‌الأردنية‌توزّع‌الحماية‌بين‌منظومة‌‌

(‌مع‌‌175(‌ومنظومة‌دائمة‌في‌نطاق‌التعاقد‌العام‌)مادة‌‌134و‌‌‌133ظرفية‌زمن‌الحرب‌)مادتان‌‌

قابل،‌يجمع‌‌امتداد‌المسؤولية‌عبر‌سلسلة‌التعاقد‌وآلية‌مالية‌مزدوجة‌للرد‌والغرامة‌المساوية.‌وفي‌الم

( ‌محوري‌ نصّ  التجريم‌في‌ أحكام‌ المصري‌ عن‌الإخلال‌‌‌‌116النهج‌ للّمسؤولية‌ يشترط‌ مكرر/ج(‌

د‌زمن‌الحرب،‌ويفرض‌غرامة‌معادلة‌‌ العمدي‌تحقّق‌ضرر‌جسيم،‌ويُغلِّظ‌الغش‌في‌التنفيذ‌بذاته،‌ويشدِّ

التحليل‌أنّ‌اختلاف‌‌‌‌لقيمة‌الضرر‌مع‌مساءلة‌المتعاقدين‌من‌الباطن‌والوكلاء‌والوسطاء.‌وقد‌بيّن

لا‌يحجب‌وحدة‌‌—‌الإداري‌في‌الأردن‌مقابل‌المعايير‌الوظيفية/المؤسسية‌في‌مصر—مدخل‌التكييف

‌.الغاية:‌صون‌المال‌العام‌وجودة‌الأشغال‌وتعزيز‌الثقة‌في‌منظومة‌التعاقد‌العام
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 : الفصل الرابع
 ضمانات تنفيذ عقد المقاولة الإداري في التشريعين الأردني والمصري 

‌متكامل‌يوازن‌بين‌الردع‌الجزائي‌والضبط‌الإداري‌لإحكام‌تنفيذ‌عقد‌‌ يهدف‌هذا‌الفصل‌إلى‌بناء‌إطار 

المقاولة‌الإداري‌في‌البيئتين‌الأردنية‌والمصرية.‌وإذا‌كانت‌الفصول‌السابقة‌قد‌حدّدت‌الأساس‌النظري‌‌

تقل‌إلى‌المستوى‌التشغيلي:‌‌للتكييف‌الإداري‌وفلسفة‌التجريم‌وحدود‌انطباق‌نصوصه،‌فإن‌هذا‌الفصل‌ين‌

القانونية‌‌ ثم‌ما‌منظومة‌الضمانات‌ القانونية،‌ التنفيذ،‌وما‌أركانها‌ الغش‌في‌مرحلة‌ تتجلّى‌صور‌ كيف‌

والإجرائية‌التي‌تُحاصر‌مخاطر‌الغش‌قبل‌وأثناء‌وبعد‌التنفيذ؟‌بذلك‌لا‌تُفهم‌حماية‌المال‌العام‌وجودة‌‌

‌.والمساءلة‌‌‌،‌والتوثيق‌‌‌،‌والكشف‌‌‌،‌المنع‌محصلة ‌لتكامل‌أدوات‌‌الأشغال‌بوصفها‌ثمرةً‌للعقوبة‌وحدها،‌بل‌ك‌

تكفل‌‌‌‌التشريعية‌التي‌‌‌لضمانات‌ا‌يتناول‌المبحث‌الأول‌‌‌‌،‌وانطلاقًا‌من‌ذلك،‌يُقسم‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌‌

 المتعلقة‌بإدارة‌عقد‌المقاولة‌.‌‌الضمانات‌الإجرائية‌العملية‌‌‌‌المبحث‌الثاني‌وفي‌‌‌‌تنفيذ‌العقد‌الإداري؛‌،‌
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 : المبحث الأول
 في القانونين الأردني والمصري  الإداري  لعقد المقاولة التشريعية  الضمانات 

يتناول‌التشريعات‌الناظمة‌لعقد‌المقاولة‌أو‌عقد‌الأشغال‌العامة‌من‌خلال‌تسليط‌الضوء‌على‌

القوانين‌والأنظمة‌والتعليمات‌التي‌تنظم‌العمل‌في‌العقود‌الإنشائية‌الحكومية‌في‌مراحل‌العقد‌ابتداء‌‌

والإحالة‌ومرحلة‌‌‌‌من‌التأهيل‌المسبق‌للمقاول‌المتعاقد‌إلى‌مرحلة‌التعاقد‌وطرح‌العطاءات‌الحكومية

التنفيذ‌ومرحلة‌القبول‌والاستلام،‌وسنقوم‌بشرح‌العقود‌النموذجية‌الأكثر‌شهرةً‌واعتمادا‌من‌قبل‌الإدارة‌

وأيضا‌سنتطرق‌إلى‌نصوص‌القانون‌المدني‌في‌كل‌من‌الأردن‌ومصر‌‌‌العقود،العامة‌لإدارة‌هذه‌‌

لجزاءات‌الإدارية‌التي‌تفرضها‌الإدارة‌‌التي‌تنظم‌عقد‌المقاولة‌.‌وما‌يهمنا‌في‌هذه‌التشريعات‌هو‌ا

العامة‌في‌حال‌الإخلال‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌من‌قبل‌المقاول‌المتعاقد،‌وسيتم‌شرح‌صور‌‌

‌هذه‌الجزاءات‌وأنواعها‌ومدى‌قدرتها‌على‌ضبط‌تنفيذ‌العقود‌الإدارية‌في‌كل‌من‌الأردن‌ومصر.

 :  المطلب الأول
 في مرحلة التأهيل المسبق الإداري التشريعات الناظمة لعقد المقاولة 

لجأت‌كل‌من‌الأردن‌ومصر‌إلى‌قوانين‌وأنظمة‌تنظم‌العمل‌الإنشائي‌فيها‌سواء‌الحكومي‌أو‌

الخاص‌وأرست‌منظومة‌كاملة‌من‌التشريعات‌التي‌تنظم‌وتسجل‌وتصنف‌الشركات‌العاملة‌في‌قطاع‌‌

الإنشاءات،‌وحددت‌في‌هذه‌التشريعات‌الشروط‌الواجب‌توفرها‌في‌الشركات‌التي‌ترغب‌في‌العمل‌

العمل‌مع‌‌في‌قط الراغبة‌في‌ المقاولات‌ أنظمة‌إضافية‌لتصنيف‌شركات‌ اع‌الإنشاءات،‌ووضعت‌

قدرات‌‌ من‌ للتأكد‌ أيضاً‌ ومالية‌ مهنية‌ معايير‌ على‌ تعتمد‌ ومهنية،‌ دقة‌ أكثر‌ الحكومية‌ المؤسسات‌

‌شركات‌المقاولات‌على‌تنفيذ‌عقود‌المقاولة‌الحكومية.‌
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وعلى‌الشركات‌التي‌ترغب‌العمل‌مع‌الجهات‌الحكومية‌أو‌الإدارات‌العامة‌أن‌تكون‌قد‌حققت‌

الشركات‌ هذه‌ التزام‌ ذلك‌ بما‌في‌ والتصنيف‌ التأهيل‌ توافرها‌في‌معايير‌ الواجب‌ الشروط‌ سلفاً‌كل‌

وقانون‌نقابة‌مقاولي‌‌(‌2)‌وقانون‌ضريبة‌الدخل(1)‌بقوانين‌الدولة‌الأخرى‌مثل‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي

،‌وفي‌حال‌لم‌(5)وقانون‌الشركات‌الأردني(4)‌وقانون‌نقابة‌المهندسين‌الأردنيين(‌3)‌الإنشاءات‌الأردنيين

للنقابات‌ الانتساب‌ خلال‌ من‌ القوانين‌ بهذه‌ الالتزام‌ من‌ الحكومي‌ للعطاء‌ المتقدمة‌ الشركة‌ تتمكن‌

المتخصصة‌أو‌دفع‌المستحقات‌المالية‌للضمان‌الاجتماعي‌وضريبة‌الدخل‌وتقديم‌ملاءات‌مالية‌من‌‌

القوانين‌‌البنوك‌الأردنية‌المعتمدة،‌فإنه‌يستبعد‌المقاول‌المتقدم‌للمناقصة‌الحك ومية.‌وسنتناول‌هذه‌

‌وبحسب‌الترتيب‌الزمني‌لبدء‌تكوين‌شركة‌المقاولات‌والتي‌يخول‌لها‌التقدم‌للمناقصات‌الحكومية.‌

 قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين : الفرع الأول

(‌الشروط‌4(‌والمادة‌)‌3حيث‌حددت‌وفي‌الباب‌الأول‌)ترخيص‌تصنيف‌المقاولين(‌المادة‌)

المادة‌) المقاولات‌في‌الأردن‌حيث‌جاء‌في‌ توافرها‌لممارسة‌مهنة‌ :‌"على‌أي‌‌(6)(1/أ‌/‌3الواجب‌

شخص‌يمارس‌مهنة‌المقاولات‌في‌المملكة‌أن‌يكون‌مرخصاً‌بذلك‌من‌قبل‌الوزارة،‌ويصدر‌الوزير‌‌

المهنة‌مثل‌رأس‌‌ بتوفير‌متطلبات‌ممارسة‌ المقاول‌ التزام‌ الترخيص‌وشروط‌ تعليمات‌تحدد‌شروط‌

المقاول‌أن‌يعمل‌‌‌‌المال‌العامل‌والمعدات‌والأجهزة‌الفنية‌والإدارية‌تبعاً‌لمجال‌الأشغال‌الذي‌ينوي‌

(:‌"يجب‌أن‌تتضمن‌التعليمات‌المشار‌إليها‌أعلاه‌في‌البند‌‌2/أ/3فيه".‌وفي‌المادة‌من‌ذات‌القانون‌)‌

والشريك‌‌1) الشخص‌طبيعياً‌ كان‌ إذا‌ المهنية‌ للامتحانات‌ المقاول‌ الفقرة‌شروط‌اجتياز‌ هذه‌ (‌من‌

 

‌2014(‌لسنة‌1قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌الأردني‌رقم‌)‌أنظر،‌‌‌1
‌.‌2018وتعديلاتة‌لسنة‌‌38وتعديلاته‌،‌والقانون‌رقم‌‌2014لسنة‌‌34أنظر،‌قانون‌ضريبة‌الدخل‌رقم‌‌2
‌.1987(‌لسنة‌13ويقرأ‌مع‌القانون‌رقم‌)‌‌2014(‌لسنة‌4قانون‌معدل‌لقانون‌مقاولي‌الإنشاءات‌رقم‌)‌‌3
‌وتعديلاته.‌1972(‌لسنة‌15قانون‌نقابة‌المهندسين‌الأردنيين‌رقم‌)‌أنظر،‌‌‌4
‌.2006لسنة‌‌57وتعديلاته‌لغاية‌القانون‌رقم‌‌1997(‌لسنة‌22قانون‌الشركات‌الأردني‌رقم‌)‌‌5
‌/أ(.3المادة‌)‌‌2014(‌لسنة‌4قانون‌معدل‌لقانون‌مقاولي‌الإنشاءات‌رقم‌)‌‌6
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(‌من‌ذات‌القانون:‌"يجري‌تصنيف‌المقاول‌‌4المؤسس‌إذا‌كان‌المقاول‌شخصاً‌معنوياً".‌وفي‌المادة‌)

بعد‌حصوله‌على‌الترخيص‌وتسجيله‌لدى‌وزارة‌الصناعة‌والتجارة‌ولدى‌النقابة‌وفق‌أحكام‌الأشغال‌‌

‌.(1)‌الحكومية‌المعمول‌به‌والتعليمات‌الصادرة‌بمقتضاه"

ومن‌خلال‌هذه‌النصوص‌نرى‌كيفية‌التسلسل‌في‌تصنيف‌المقاول‌بدءا‌من‌الترخيص‌ووصولًا‌‌

إلى‌التصنيف‌وماهية‌المتطلبات‌والشروط‌الواجب‌توفرها‌في‌المقاول‌المعتمد‌والمصنف،‌الأمر‌الذي‌‌

هذه‌ أن‌ الباحث‌ ويرى‌ الحكومية،‌ للمناقصة‌ بالتقدم‌ له‌ السماح‌ قبل‌ للمتعاقد‌ مسبقة‌ ضمانة‌ يشكل‌

لتشريعات‌تحدد‌طبيعة‌المقاول‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌العامة‌وتشترط‌أن‌يكون‌أكثر‌تخصصاً‌وتأهيلًا‌‌ا

المهنية‌‌ المعنوي‌ أو‌ الطبيعي‌ المقاول‌ شخص‌ على‌ تضفي‌ تشريعية‌ منظومات‌ عدة‌ خلال‌ من‌

الجهة‌‌ العامة‌الحكومية‌في‌معرفة‌طبيعة‌ يعتبر‌ضمانة‌مسبقة‌للإدارة‌ الذي‌ والاختصاص،‌الأمر‌

عاقدة‌معها‌،‌ويوفر‌عليها‌جهد‌الاستفسار‌والاستسقاء‌عن‌طبيعة‌المتعاقد‌معها‌في‌كل‌مرة‌تطرح‌‌المت

فيها‌مناقصة‌حكومية،‌إذ‌يكفي‌أن‌تشترط‌أن‌يكون‌المناقص‌المتقدم‌للمناقصة‌مصنفاً‌لدى‌نقابة‌‌

ي‌الحديث‌‌مقاولي‌الإنشاءات‌الاردنيين‌ودائرة‌العطاءات‌الحكومية‌ضمن‌الفئة‌المطلوبة‌كما‌سنرى‌ف

‌عن‌نظام‌المشتريات‌الحكومي‌.‌

(‌والمادة‌‌8ويقابل‌ذلك‌في‌اللائحة‌التنفيذية‌لقانون‌الاتحاد‌المصري‌لمقاولي‌التشييد‌والبناء‌المادة‌)‌

والتي‌حددت‌شروطاً‌لمزاولة‌التشييد‌والبناء‌والأشغال‌العامة‌لا‌تقل‌أهمية‌عما‌تطلبه‌المشرع‌الأردني‌‌(‌‌2)‌(‌9)‌

في‌قانون‌نقابة‌مقاولي‌الإنشاءات‌الأردنيين‌لغايات‌تصنيف‌المقاول،‌الأمر‌الذي‌يؤكد‌اهتمام‌كل‌من‌‌

‌لمقاولة.‌‌المشرع‌الأردني‌والمصري‌في‌تنظيم‌قطاع‌الإنشاءات‌وبالتالي‌تنظيم‌عقد‌ا‌

  

 

‌(.4(‌و‌)‌2/أ/‌3المواد‌)‌‌2014(‌لسنة‌4قانون‌معدل‌لقانون‌مقاولي‌الإنشاءات‌رقم‌)‌‌1
‌.1993لسنة‌‌205اللائحة‌التنفيذية‌لقانون‌الاتحاد‌المصري‌لمقاولي‌التشييد‌والبناء‌القرار‌رقم‌‌2



83 

 

 نظام المشتريات الحكومية  : الفرع الثاني

،‌وتم‌استبداله‌بنظام‌‌1986(‌لسنة‌‌71حيث‌كان‌يعرف‌سابقاً‌بنظام‌الأشغال‌الحكومية‌رقم‌)

(‌من‌‌120(‌و)114والصادر‌بمقتضى‌المادتين‌)‌‌2022(‌لسنة‌‌8المشتريات‌الحكومية‌نظام‌رقم‌)

(‌من‌الدستور‌والتي‌‌114الدستور‌الأردني.‌وحول‌تنظيمه‌كقانون‌بدلًا‌قانون‌يأتي‌استجابة‌للمادة‌)

نص‌على‌أنه:"‌لمجلس‌الوزراء‌بموافقة‌الملك‌أن‌يضع‌أنظمة‌من‌أجل‌مراقبة‌تخصيص‌وإنفاق‌‌ت

اللائحة‌‌.‌ويقابل‌هذا‌النظام‌في‌التشريعات‌المصرية‌‌(1)الأموال‌العامة‌،‌وتنظيم‌مستودعات‌الحكومة"

والتي‌نظمت‌الية‌التعاقد‌مع‌‌‌‌(2)‌بشأن‌التعاقدات‌الحكومية‌‌2018لسنة‌‌‌‌182التنفيذية‌للقانون‌رقم‌‌

‌المقاول‌والشروط‌الواجب‌توفرها‌فيه‌للسماح‌بالدخول‌بالمناقصة.‌

ويرى‌الباحث‌أنه‌وفي‌كلا‌النظامين‌تمر‌مرحلة‌التعاقد‌بإجراءات‌صارمة‌تشرف‌عليها‌الإدارة‌‌

العامة‌من‌خلال‌لجان‌يشترك‌فيها‌الجهات‌الرقابية‌والمالية‌في‌الحكومة‌ضمن‌قواعد‌تضمن‌نزاهة‌‌

تحاط‌بمبادئ‌وسلامة‌الية‌احالة‌العطاء‌على‌المتناقص‌الأنسب‌ولذلك‌فإن‌عملية‌إبرام‌العقود‌الإدارية‌‌

وأهمها معها‌ والمتعاقدين‌ الإدارة‌ جانب‌ من‌ مراعاتها‌ من‌ بد‌ لا‌ قواعد‌‌(‌‌3)‌أساسية‌ احترام‌ مبدأ‌ ‌:

الاختصاص‌بالتعاقد،‌مبدأ‌العلانية،‌مبدأ‌المساواة‌بين‌المتنافسين،‌مبدأ‌حرمان‌بعض‌الأشخاص‌من‌‌

التعاقد‌مع‌الإدارة‌"موظفو‌الحكومة‌،‌كل‌من‌ثبت‌التجاؤه‌للغش‌في‌تعامله‌مع‌الإدارة،‌كل‌من‌أخل‌

حما التعاقد‌ من‌ الأشخاص‌ بعض‌ حرمان‌ الإدارة،‌ مع‌ إعطاء‌‌بالتزاماته‌ مبدأ‌ العامة"،‌ للمصلحة‌ ية‌

الأفضلية‌للمواطنين‌في‌التعاقد‌مع‌الإدارة،‌مبدأ‌إعطاء‌الأفضلية‌للصناعات‌والمنتجات‌الوطنية‌في‌‌

‌التعاقد،‌مبدأ‌مراعاة‌الجودة‌المناسبة‌والأسعار‌العادلة.‌

وتشكل‌هذه‌المبادئ‌الإطار‌العام‌لسياسية‌الحكومة‌في‌ضبط‌الية‌التعاقد‌وإبرام‌العقود‌الإدارية‌

‌مع‌المتعاقدين‌في‌نظام‌المشتريات‌الحكومي‌الأردني.‌‌

 

‌.‌141الجزء‌الثاني،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الأردن.‌ص‌-(.‌القانون‌الإداري‌2025القبيلات،‌حمدي‌سليمان‌)‌‌1
‌.188الحماية‌الجنائية‌للعقود‌الإدارية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة‌ص‌(.‌2021إبراهيم،‌محمد‌جبريل‌)‌‌2
‌.‌141الجزء‌الثاني،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الأردن.‌ص‌-(.‌القانون‌الإداري‌2025القبيلات،‌حمدي‌سليمان‌)‌‌3
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 : المطلب الثاني 
 في مرحلة التنفيذالإداري التشريعات الناظمة لعقد المقاولة 

يعد‌موضوع‌اهتمام‌الإدارة‌في‌مرحلة‌ما‌قبل‌التنفيذ‌وهي‌مرحلة‌التأهيل‌والتصنيف‌وإحالة‌العطاء‌‌

على‌المقاول‌المتعاقد‌الأنسب‌بحسب‌قرار‌اللجان‌المختصة‌في‌دائرة‌العطاءات‌الحكومية،‌فإن‌الإدارة‌‌

التي‌تحكمه‌بموجب‌طائفة‌‌العامة‌لا‌تقل‌اهتماماً‌في‌مراقبة‌وإدارة‌العقد‌الإداري‌في‌مرحلة‌التنفيذ،‌و‌

أو‌ما‌يعرف‌‌‌‌(1)‌أخرى‌من‌القوانين‌والأنظمة‌والعقود‌النموذجية‌كعقد‌المقاولة‌الموحد‌للمشاريع‌الإنشائية‌

)الفيديك( )(2)بعقد‌ المواد‌ من‌ الأردني‌ المدني‌ القانون‌ وكذلك‌ عقد‌‌780‌-804،‌ نظمت‌ والتي‌ ‌)

،‌ولكون‌عقد‌الفيديك‌أصبح‌من‌العقود‌الأكثر‌شيوعاً‌في‌العالم‌ونظراً‌لكثرة‌المشاريع‌الدولية‌‌(3)المقاولة

وتداخلها‌مع‌المشاريع‌المحلية‌في‌الدول‌فقد‌نهجت‌معظم‌دول‌العالم‌على‌اعتماد‌عقد‌الفيديك‌أو‌‌

ة‌العامة‌لما‌يشتمل‌‌كما‌يسمى‌بالأردن‌بعقد‌المقاولة‌الموحد‌ليكون‌عقداً‌إداريا‌في‌حال‌ابرم‌مع‌الإدار‌

.‌‌ولا‌يختلف‌الأمر‌‌(4)على‌أحكام‌وبنود‌في‌تخوله‌ليكون‌عقداً‌إدارياً‌حسب‌تعريف‌العقد‌الإداري‌

بالنسبة‌للمشرع‌المصري‌والذي‌نهج‌ما‌نهجة‌المشرع‌الأردني‌باعتماد‌الفيديك‌ليكون‌نموذجاً‌للعقد‌

الإداري‌في‌إدارة‌عقود‌المقاولة‌المبرمة‌مع‌الإدارة‌العامة‌كونها‌وكما‌أسلفنا‌أصبحت‌عقوداً‌عالمية‌‌

‌نموذجية‌لإدارة‌عقد‌المقاولة.‌

وسنبحث‌نموذجين‌من‌التشريعات‌التي‌تشكل‌ضماناً‌للإدارة‌العامة‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌

‌أثناء‌مرحلة‌التنفيذ،‌وعلى‌النجو‌الآتي:‌‌

 

‌(.15‌/5،‌المادة‌)‌2013عقد‌المقاولة‌الموحد‌في‌المشاريع‌الإنشائية،‌الطبعة‌الثانية‌المعدلة‌‌1
‌135الجزء‌الثاني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-(.‌القانون‌الإداري‌2025القبيلات،‌حمدي‌سليمان‌)‌‌2
‌.804إلى‌‌‌780،‌المواد‌من‌‌1976(‌لسنة‌43القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌)‌‌3
‌.59(.‌النظرية‌العامة‌للقرارات‌الإدارية،‌الطبعة‌السادسة،‌دار‌الفكر‌العربي،‌ص‌1991الطماوي،‌سليمان‌محمند‌)‌‌4
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والذي‌يشكل‌إطارا‌عاما‌لعقود‌الإنشاءات‌والشروط‌‌:  عقد المقاولة الموحد )الفيديك(    -   الفرع الأول 

والاحكام‌الواجب‌إتباعها‌في‌هذا‌العقد،‌ويحتوي‌هذا‌العقد‌النموذجي‌على‌الشروط‌العامة‌والشروط‌الخاصة‌‌

لمنح‌الإدارة‌أو‌صاحب‌العمل‌المزيد‌من‌المرونة‌في‌الشروط‌الخاصة‌والشروط‌الخاصة‌الإضافية,‌إذ‌أن‌‌

لأحكام‌العامة‌التي‌تنظم‌هذا‌العقد‌بدءاً‌من‌التعريفات‌والأحكام‌المتعلقة‌بكل‌طرف‌‌الشروط‌العامة‌تحدد‌ا‌

من‌أطراف‌العقد‌وصلاحيتهم‌)المقاول،‌المهندس،‌صاحب‌العمل(،‌والجزاءات‌المدنية‌المترتبة‌على‌مخالفة‌‌

فإنها‌تختص‌‌موجباته‌تجاه‌كل‌طرف‌من‌أطرافه.‌وعندما‌تكون‌الإدارة‌العامة‌هي‌الطرف‌الاخر‌في‌العقد‌‌

في‌بعض‌الجزاءات‌ومثال‌على‌ذلك‌)حق‌‌‌‌غير‌الحكوميين‌ببعض‌الأحكام‌دون‌غيرها‌من‌الشخوص‌‌

(‌من‌عقد‌المقاولة‌الموحد،‌والتي‌أجازت‌لصاحب‌‌15‌/5صاحب‌العمل‌في‌فسخ‌العقد(‌والوارد‌في‌المادة‌)‌

العمل‌أن‌ينهي‌العقد‌في‌أي‌وقت‌يخدم‌مصلحته‌،‌الأمر‌الذي‌لا‌يمكن‌تصوره‌إلا‌في‌حالة‌كان‌صاحب‌‌

قد‌كان‌بسبب‌مصلحة‌عامة‌وليست‌مصلحة‌خاصة‌كما‌لو‌كان‌‌العمل‌إدارة‌عامة،‌وأن‌لجوئها‌لإنهاء‌الع‌

 المتعاقد‌فردا‌عاديا‌طبيعيا‌كان‌أم‌معنويا‌.‌

لا‌تلجأ‌الإدارة‌العامة‌لإعمال‌نصوص‌القانون‌المدني‌‌القانون المدني الأردني:    -  الفرع الثاني

الأردني‌وكذلك‌القانون‌المدني‌المصري‌إلا‌في‌الحالات‌التي‌لم‌يتم‌النص‌فيها‌على‌اعتماد‌الفيديك‌‌

في‌مرحلة‌التعاقد‌كونه‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌في‌حال‌لا‌يوجد‌عقد‌نموذجي،‌وقد‌يصعب‌تصور‌‌

‌. ارج‌اطار‌عقود‌نموذجية‌تكون‌أعدتها‌أو‌اعمدتها‌سلفا‌قبل‌طرح‌المناقصةإبرام‌الإدارة‌عقودا‌إدارية‌خ

ويرى‌الباحث‌أن‌سبب‌عدم‌لجوء‌الإدارة‌للقانون‌المدني‌هو‌أن‌الإدارة‌وكما‌عرفنا‌العقد‌الإداري‌

قد‌تلجأ‌لوضع‌شروطاً‌وأحكاماً‌غير‌مألوفة‌في‌العقود‌المبرمة‌بين‌الأفراد،‌ويظهر‌سلوك‌النظام‌العام‌‌

ساوت‌فيه‌بين‌أطراف‌‌في‌إدارة‌العقد،‌الأمر‌الذي‌يتعارض‌مع‌أحكام‌القانون‌المدني‌العامة‌والتي‌‌

(‌منه‌بأنه:‌"عقد‌يتعهد‌أحد‌طرفيه‌780العقد.‌وعرف‌القانون‌المدني‌الأردني‌عقد‌المقاولة‌في‌المادة‌)
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وتأتي‌باقي‌النصوص‌‌‌(1)بمقتضاه‌بأن‌يصنع‌شيئاً‌أو‌يؤدي‌عملاً‌‌لقاء‌بدل‌يتعهد‌به‌الطرف‌الاخر"

(‌لتفنيد‌حالات‌عقد‌المقاولات‌ومسؤوليات‌اطرافه‌تجاه‌بعضهم‌البعض،‌‌‌‌804-780من‌المادة‌)

:‌"‌المقاولة‌عقد‌يتعهد‌بمقتضاه‌‌‌646وكذلك‌عرف‌القانون‌المدني‌المصري‌عقد‌المقاولة‌في‌المادة‌

‌.(2)‌الاخر"أحد‌المتعاقدين‌أن‌يصنع‌أو‌يؤدي‌عملًا‌لقاء‌أجر‌يتعهد‌به‌المتعاقد‌

في‌‌‌788وما‌يهمنا‌في‌كلا‌القانونين‌المدني‌والمصري‌هو‌المسؤولية‌العشرية‌الواردة‌في‌المادة‌

من‌القانون‌المصري،‌وهذه‌المسؤولية‌مفادها‌تضامن‌المقاول‌والمهندس‌‌‌651القانون‌الأردني‌والمادة‌‌

ما‌‌المصمم‌في‌تعويض‌صاحب‌العمل‌عما‌يحدث‌في‌خلال‌عشر‌سنوات‌من‌تهدم‌كلي‌أو‌جزئي‌في

شيداه‌من‌مبان‌أو‌أقاماه‌من‌منشئات،‌وعن‌كل‌عيب‌يهدد‌متانة‌البناء‌وسلامته‌إذا‌لم‌يتضمن‌العقد‌

.‌‌ومن‌خلال‌مفهوم‌المسؤولية‌العشرية‌نجد‌أن‌كلا‌من‌المشرع‌الأردني‌والمصري‌قد‌‌(3)مدة‌أطول

حصنا‌عقد‌المقاولة‌وبشكل‌عام‌سواء‌أكان‌إدارياً‌أم‌لم‌يكن،‌عن‌كل‌ما‌يمكن‌تصوره‌من‌إخلال‌أو‌

غش‌إثناء‌تنفيذ‌العمل.‌وهذا‌الضمان‌الطويل‌نسبياً‌وهو‌عشر‌سنوات‌كحد‌أدنى‌ما‌لم‌يتضمن‌العقد‌

‌ة‌أطول،‌يشكل‌ضمانة‌مهمة‌لصاحب‌العمل‌وللإدارة‌العامة‌بصفتها‌صاحب‌العمل.مد‌

ويثور السؤال حول كيف يمكن تصور الغش في ضل هذا الضمان والممتد لأكثر من عشرة  

وأجابت‌المذكرة‌الإيضاحية‌‌سنوات والمسؤولية المدنية عن كل تهدم كلي أو جزئي في المباني؟  

(،‌بأنه‌وفي‌حالتي‌الغش‌والخطأ‌الجسيم،‌فيكون‌للمسؤولية‌‌204للقانون‌المدني‌الأردني‌صفحة‌)

ونجد‌ومن‌خلال‌تفسير‌المذكرة‌الإيضاحية‌في‌رسالة‌‌  .(4)العقدية‌حكم‌المسؤولية‌عن‌لفعل‌الضار

 

‌(.780،‌المادة‌)‌‌1976(‌لسنة‌43القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌)‌‌1
‌.‌646وتعدلاته‌المادة‌‌1948لسنة‌‌131القانون‌المدني‌المصري‌رقم‌‌2
‌(.‌الالتزام‌بالضمان‌العشري‌في‌المباني‌والمنشئآت،‌رسالة‌ماجستير،‌عمان.2021مقدادي،‌وليد‌محمود‌)‌‌3
‌.189المرجع‌نفسه‌صفحة‌‌4
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وليد‌مقدادي‌أن‌الغش‌في‌عقد‌المقاولة‌المدني‌ليس‌إلا‌صورة‌من‌صور‌الفعل‌الضار‌في‌ضل‌

الضمان‌العشري،‌إذا‌لا‌يتصور‌الغش‌إلا‌في‌العقود‌ذات‌المدد‌اللحظية،‌كما‌في‌عقد‌البيع‌بدون‌‌

متجر،‌ولكن‌وفي‌ضل‌ضمان‌المقاول‌محل‌العقد‌وهو‌البناء‌تجاه‌كل‌تهدم‌كلي‌أو‌جزئي‌لمدة‌تزيد‌‌

عن‌عشر‌سنوات،‌نجد‌أن‌المفهوم‌العام‌لتعريف‌الغش‌قد‌تلاشى‌في‌ضل‌هذا‌الضمان‌الطويل‌‌

فالمقاول‌وفي‌ضل‌وجود‌هذا‌النص‌التشريعي‌سيكون‌أكثر‌حرصاً‌على‌سلامة‌المنشأة‌التي‌‌  نسبياً.

 شيدها‌من‌الغش‌حرصاً‌منه‌على‌عدم‌تهدمها‌كلياً‌أو‌جزئياً‌ولمدة‌تزيد‌على‌عشرة‌سنوات.‌

ولهذا‌فإن‌الضمان‌العشري‌يشكل‌ركيزة‌أساسية‌للإدارة‌العامة‌في‌حماية‌عقد‌المقاولة‌في‌حال‌

‌لجأت‌لإعمال‌نصوص‌القانون‌المدني‌في‌القانوني‌الأردني‌والمصري.‌

 :  المطلب الثالث
 مرحلة ما بعد التنفيذ في الإداري التشريعات الناظمة لعقد المقاولة 

ويحكم‌هذه‌لمرحلة‌نوعين‌من‌التشريعات‌ورد‌منها‌في‌القانون‌المدني‌كما‌أسلفنا‌في‌الفرع‌السابق‌‌

‌وبعض‌الأحكام‌الواردة‌في‌عقد‌المقاولة‌الموحد.

:‌ومنعاً‌للتكرار‌فقد‌أشرنا‌إلى‌هذه‌الضمانة‌‌‌‌المسؤولية العشرية في القانون المدني  -الفرع الأول

مبان‌ومنشئات‌‌‌شيده‌منطويلة‌الأمد‌والتي‌يكون‌فيها‌المقاول‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌العامة‌ضامناً‌لما‌‌

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌790عن‌أي‌تهدم‌جزئي‌أو‌كلي‌كما‌أشرنا‌في‌السابق،‌وفي‌المادة‌)

جعل‌المشرع‌الأردني‌الضمان‌العشري‌من‌)النظام‌العام(،‌من‌خلال‌إبطال‌أي‌شرط‌يقصد‌منه‌‌

.‌ولكن‌قد‌لا‌تلجأ‌الإدارة‌العامة‌للتقاضي‌باللجوء‌لدعوى‌(1)‌الإعفاء‌من‌هذا‌الضمان‌أو‌الحد‌منه‌‌

 

‌.188(.‌الالتزام‌بالضمان‌العشري‌في‌المباني‌والمنشئآت،‌مرجع‌سابق،‌ص2021مقدادي،‌وليد‌محمود‌)‌‌1
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الضمان‌العشري‌إلا‌في‌أضيق‌الحدود،‌كونها‌تلجأ‌إلى‌ضمانات‌أكثر‌مرونه‌وفعالية‌وسرعة‌كما‌‌

 سنرى‌في‌عقد‌المقاولة‌الموحد.‌

:‌خصص‌هذا‌العقد‌فصلًا‌لضمان‌الأعمال‌‌عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية   -  الفرع الثاني

العيوب( )المسؤولية‌عن‌ وأسماه‌ الأولي‌ التسلم‌ بعد‌ ما‌ للإشعار‌‌‌‌(1)لمرحلة‌ فترة‌ الفصل‌ في‌ وحدد‌

بالعيوب‌وهي‌الفترة‌الممتدة‌من‌الاستلام‌الابتدائي‌وحتى‌الاستلام‌النهائي‌ليصدر‌للمقاول‌بعد‌ذلك‌‌

شهادة‌أداء‌يبين‌فيها‌ممثل‌صاحب‌العمل‌أنه‌قد‌أتم‌أعماله،‌ليمكنه‌من‌التقدم‌لطلب‌شهادة‌الدفعة‌

يانة‌من‌قبل‌صاحب‌العمل‌وهي‌الإدارة‌العامة‌في‌‌الختامية‌)المستخلص‌النهائي‌(،‌وتحدد‌فترة‌الص‌

حالة‌العقد‌الإداري‌في‌وثائق‌العطاء‌قبل‌طرحة‌للمناقصة‌ويحق‌لصاحب‌العمل‌زيادة‌هذه‌المدة‌أو‌‌

‌(‌من‌ذات‌العقد‌)تمديد‌فترة‌الإشعار‌بالعيوب(.11‌/3تمديدها‌بحسب‌المادة‌)

ويرى‌الباحث‌أن‌هذا‌الترتيب‌الإجرائي‌والمنصوص‌عليه‌بأحكام‌عقد‌المقاولة‌يشكل‌إطاراً‌حمائياً‌‌

للمنشئات‌بعد‌استلام‌المشروع‌واستخدامه‌من‌قبل‌صاحب‌العمل‌يترتب‌عليها‌جزاءات‌مالية‌مباشرة‌

عليه المنصوص‌ الحالات‌ وباقي‌ العيوب،‌ صيانة‌ كفالة‌ مصادرة‌ منها،‌ ضمانات‌ عدة‌ خلال‌ ا‌‌من‌

‌(‌من‌ذات‌العقد‌)الاخفاق‌في‌إصلاح‌العيوب(.11‌/4بأحكام‌المادة‌)

  

 

‌،‌الفصل‌الحادي‌عشر.‌‌‌‌‌‌2013(.‌عقد‌المقاولة‌الموحد‌في‌المشاريع‌الإنشائية،‌الطبعة‌الثانية‌المعدلة‌2013نقابة‌المهندسين‌)‌‌1
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 : المبحث الثاني 
 في القانونين الأردني والمصري الإداري الضمانات الإجرائية لعقد المقاولة 

يتناول‌هذا‌المطلب‌السلطات‌الممنوحة‌للإدارة‌العامة‌تجاه‌المتعاقدين‌معها‌بموجب‌هذا‌العقد‌‌

الإداري،‌والتي‌تشكل‌الركيزة‌الأساسية‌لضمانات‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌بالنسبة‌للإدارة‌العامة‌

ت‌هو‌سرعة‌اتخاذ‌‌وحماية‌مدنية‌للمال‌العام‌والمصلحة‌العامة،‌ومن‌ميزات‌هذه‌الضمانات‌أو‌السلطا

للتقاضي‌)سلطة‌مباشرة‌للإدارة(،‌ومن‌ميزاتها‌أيضاً‌أنها‌تقع‌ضمن‌‌ الإجراءات‌فيها‌دون‌الحاجة‌

.‌إلا‌هذه‌السلطات‌قد‌وردت‌أيضاً‌(1)‌مفاهيم‌عامة‌للعقد‌الإداري‌دون‌الحاجة‌للنص‌عليها‌أو‌ذكرها

الحاجة‌‌ دون‌ الممكنة‌ وبالسرعة‌ أليها‌ اللجوء‌ ليتم‌ النموذجية‌ العقود‌ وأحكام‌ أنظمة‌ في‌ بنصوص‌

للتقاضي،‌ويظهر‌هنا‌اسلوب‌القانون‌العام‌في‌هذه‌السلطات‌الممنوحة‌للإدارة‌العامة‌في‌إدارة‌عقد‌

‌صر‌كونها‌تُستمد‌من‌مفاهيم‌عامة‌للعقود‌الإدارية.المقاولة‌الإداري‌وسنوردها‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الح‌

 :  الأول المطلب
 سلطات الإدارة تجاه المتعاقدين معها 

تعد‌سلطة‌الإدارة‌في‌الرقابة‌والإشراف‌حقاً‌ثابتاً‌لها‌وإن‌‌سلطة الرقابة والإشراف:  :  الفرع الأول

لم‌ينص‌عليه‌صراحةً‌في‌العقد،‌إذ‌توجد‌هذه‌السلطة‌وإن‌لم‌تذكر‌صراحة‌في‌العقد،‌لأنها‌‌

تعد‌‌ تقييدها،‌وعليه‌ أو‌ التنازل‌عنها‌ العامة‌ العام‌لا‌تملك‌الإدارة‌ بالنظام‌ صلاحية‌متعلقة‌

ية‌نصوصاً‌كاشفة،‌وليست‌منشئة‌لها،‌وأية‌ذلك‌أن‌هذه‌‌النصوص‌الواردة‌في‌العقود‌الإدار‌

 .‌(2)الصلاحية‌مستمدة‌من‌طبيعة‌المرفق‌العام‌ذاته‌وضرورة‌الخدمة‌العامة‌المنوطة‌به‌للأفراد‌

 

‌.170الجزء‌الثاني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-(.‌القانون‌الإداري‌2025القبيلات،‌حمدي‌سليمان‌)‌‌1
‌.171نفس‌المرجع،‌ص‌‌2
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ويظهر‌ذلك‌من‌المفاهيم‌العامة‌للعقد‌الإداري‌إلا‌أنه‌ورد‌في‌سلطة تعديل العقد: : الفرع الثاني

الأحكام‌العامة‌في‌عقد‌المقاولة‌الموحد‌في‌الفصل‌الثالث‌عشر‌تحت‌عناوين‌متعددة‌كلها‌

تتيح‌لصاحب‌العمل‌ومن‌خلال‌ممثله‌المهندس‌في‌العقد‌وبعد‌موافقة‌صاحب‌العمل‌ومنها‌

وإجراءات‌التغيير‌والمبالغ‌الاحتياطية‌والتعديلات‌صلاحيات‌إحداث‌التغيير‌والهندسة‌القيمية‌‌

.‌وقد‌ذهب‌الفقه‌الإداري‌إلى‌أن‌للإدارة‌سلطة‌(1)‌بسبب‌التشريعات‌وبسبب‌تغير‌التكاليف

التعديل‌بإرادتها‌لمنفردة‌في‌التزامات‌المتعاقد‌معها‌المتعلقة‌بتسيير‌المرفق‌العام‌،‌واعتنق‌‌

المادة‌‌ عليها‌ نصت‌ التي‌ الحدود‌ في‌ المبدأ‌ هذا‌ المصري‌ قانون‌‌‌‌22المشرع‌ من‌ مكرراً‌

 .‌(2)‌1998لسنة‌‌‌89المناقصات‌والمزايدات‌رقم‌

وتلجأ‌الإدارة‌العامة‌لهذه‌السلطة‌‌‌سلطة توقيع جزاءات على المتعاقد مع الإدارة::  الفرع الثالث 

عند‌الإخلال‌بالالتزامات‌التعاقدية‌من‌قبل‌المتعاقد‌والتي‌يفرضها‌عقد‌المقاولة‌الإنشائية،‌‌

،‌(3)وتوقع‌جزاءات‌مالية‌وجزاءات‌عقدية‌مثل‌فسخ‌العقد‌وإنهاؤه،‌والتنفيذ‌على‌حساب‌المقاول

وحسناً‌فعل‌المشرع‌الأردني‌إذ‌اكتفى‌بهذه‌السلطات‌عند‌الإخلال‌بالالتزامات‌التعاقدية‌من‌‌

قبل‌المقاول‌المتعاقد‌بخلاف‌المشرع‌المصري‌والذي‌جعل‌من‌ذلك‌جريمة‌مستقلة‌يفرض‌

( المادة‌ في‌ أورد‌ كما‌ للحرية‌ مانعة‌ وعقوبات‌ جزاءات‌ قانون‌‌116عليها‌ من‌ ‌) /ج‌ مكرراً‌

.‌ومن‌الجزاءات‌التي‌تلجأ‌لفرضها‌الإدارة‌العامة‌على‌المتعاقد‌في‌حال‌العقوبات‌المصري‌

 إخلاله‌بمتطلبات‌العقد‌الإداري‌ما‌يأتي:

 

‌،‌الفصل‌الحادي‌عشر.‌‌‌‌‌‌2013(.‌عقد‌المقاولة‌الموحد‌في‌المشاريع‌الإنشائية،‌الطبعة‌الثانية‌المعدلة‌2013نقابة‌المهندسين‌)‌‌1
‌.604القسم‌الخاص،‌مرجع‌سابق،‌ص‌–(.‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌2008سرور،‌أحمد‌فتحي‌)‌‌2
‌.147الجزء‌الثاني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-(.‌القانون‌الإداري‌2025القبيلات،‌حمدي‌سليمان‌)‌‌3
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المالية:    -أولًً  التأمين،‌وقد‌حدد‌‌الجزاءات  أو‌ الكفالات‌ التأخير،‌ومصادرة‌ وتشمل‌غرامة‌

نظام‌المشتريات‌الحكومية‌أنواع‌الكفالات‌وقيمتها‌بناء‌على‌قيمة‌العقد‌واشترط‌اصدارها‌من‌‌

وكذلك‌ورد‌في‌أحكام‌عقد‌المقاولة‌الموحد‌في‌الجزء‌الأول‌)التعليمات‌(‌‌1)‌بنوك‌محلية‌مرخصة‌‌

(‌والتي‌حددت‌شروط‌الكفالات‌الواجب‌إرفاقها‌في‌المناقصة‌.‌5المادة‌)‌(2)‌إلى‌المناقصين(

التنفيذ،‌ العطاءات‌وكفالة‌حسن‌ الدخول‌في‌ التأمينات،‌كفالة‌ أو‌ الكفالات‌ أنواع‌هذه‌ ومن‌

وكفالة‌الصيانة،‌وكفالة‌سوء‌المصنعية.‌ولا‌يتم‌الإفراج‌عن‌هذه‌الكفالات‌إلا‌بعد‌استكمال‌‌

المتع العقدية‌ لجان‌‌الإجراءات‌ من‌ تصدر‌ قرارات‌ وبموجب‌ ‌، حده‌ على‌ كفالة‌ بكل‌ لقة‌

 متخصصة‌في‌كل‌مرحلة‌من‌مراحل‌التعاقد‌.‌

ورد‌في‌عقد‌المقاولة‌الموحد‌أحكاما‌تتيح‌للإدارة‌العامة‌‌‌التنفيذ على حساب المتعاقد:  -ثانياً 

الإداري،‌ المقاولة‌ عقد‌ في‌ التعاقدية‌ بالتزاماته‌ المخل‌ المقاول‌ حساب‌ على‌ الأعمال‌ تنفيذ‌

وتعتبر‌هذه‌السلطة‌من‌أقوى‌وأهم‌السلطات‌للإدارة‌العامة‌في‌إدارة‌العقد،‌وحماية‌المرفق‌

إذا‌أنها‌تتيح‌للإدارة‌العامة‌إحلال‌نفسها‌أو‌من‌خلال‌العام‌وضمان‌سيرة‌بانتظام‌واضطراد،‌‌

 .(3)غيرها‌مكان‌المتعاقد‌الأصيل‌في‌الحالات‌التي‌حددها‌عقد‌المقاولة‌الموحد‌

(‌من‌عقد‌المقاولة‌الموحد‌للمشاريع‌الإنشائية‌أحقية‌‌15/2ومن‌هذه‌الحالات‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)

صاحب‌العمل‌في‌إنهاء‌العقد‌في‌حال‌مخالفة‌المقاول‌و/أو‌إخلاله‌لشروط‌معينه‌ومن‌ثم‌‌

وبعد‌إنهاء‌العقد‌يحق‌لصاحب‌العمل‌أن‌يكمل‌الأشغال،‌و/أو‌ان‌يستخدم‌أي‌أشخاص‌

عليها‌‌اخرين‌لإكمالها‌‌ تسلسلية‌منصوص‌ إجراءات‌ المقاول‌ضمن‌ ووثائق‌ لوازم‌ مستخدماً‌

 

‌29،‌المادة‌‌2022لسنة‌‌‌‌8نظام‌المشتريات‌الحكومية‌رقم‌‌1
‌(‌.5،‌الجزء‌الأول‌المادة‌)‌‌2013عقد‌المقاولة‌الموحد‌في‌المشاريع‌الإنشائية‌،‌الطبعة‌الثانية‌المعدلة‌‌2
‌.178الجزء‌الثاني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-(.‌القانون‌الإداري‌2025القبيلات،‌حمدي‌سليمان‌)‌‌3
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(‌من‌ذات‌العقد‌وفي‌حال‌أخفق‌المقاول‌في‌إصلاح‌11‌/4بالعقد،‌وأيضاً‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)

.‌وكذلك‌المشرع‌المصري‌وفي‌(1)العيوب‌أو‌الضرر‌أن‌يتم‌الإصلاح‌على‌حساب‌المقاول‌‌

بنفس‌‌ يتمتع‌ فإنه‌ العامة‌ بالإدارة‌ المرتبطة‌ الإنشائية‌ عقوده‌ في‌ الفيديك‌ لعقد‌ اعتماده‌ حال‌

 الصلاحيات‌الممنوحة‌في‌الأردن.‌

ويعتبر‌فسخ‌العقد‌من‌الإجراءات‌المدنية‌التي‌تلجأ‌اليها‌الإدارة‌العامة‌فسخ العقد:    -ثالثاً 

في‌الحالات‌التي‌أجازت‌فسخ‌العقد‌لأحد‌أطرافه،‌وعقوبة‌فسخ‌العقد‌تعتبر‌من‌أشد‌الجزاءات‌

التي‌يمكن‌إيقاعها‌على‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌نظرا"‌لأن‌فسخ‌العقد‌ينهي‌العقد‌قبل‌انتهاء‌مدته‌

يعية،‌والمحاكم‌النظامية‌هي‌المختصة‌في‌نظر‌النزاع‌في‌دعاوى‌فسخ‌العقد‌‌أو‌نهايته‌الطب

الإداري‌كون‌العقود‌الإدارية‌تعتبر‌أعمالًا‌مادية‌من‌نظر‌الفقه‌الإداري‌وليست‌قرارات‌إدارية‌

يكون‌فيها‌الاختصاص‌للقضاء‌الإداري‌وقد‌عبر‌عن‌ذلك‌أحد‌الإجهادات‌القضائية‌لمحكمة‌

 .‌(2)‌التمييز‌الأردنية

 :  الثاني  المطلب
 الأساليب المتبعة من الإدارة في تنفيذ عقد المقاولة الإداري 

تتبع‌الإدارات‌العامة‌في‌إدارتها‌لعقود‌المقاولة‌الإدارية‌أساليباً‌معينه،‌من‌خلال‌إشرافها‌المباشر‌على‌‌

تنفيذ‌العقود‌الإدارية،‌حيث‌وكما‌ذكرنا‌سابقاً‌بأن‌الإدارة‌العامة‌في‌العقود‌الإدارية‌تمتلك‌سلطة‌الرقابة‌‌

هم‌هذه‌الأساليب‌هو‌الاختبارات‌للمواد‌الداخلة‌‌والإشراف‌وأنها‌تستمد‌هذه‌السلطة‌من‌النظام‌العام.‌ومن‌أ‌

في‌صناعة‌المنشئات‌والمباني‌بصورتها‌الأولية‌وبصورتها‌النهائية‌بعد‌إنجاز‌الأعمال،‌وقد‌نظم‌عقد‌المقاولة‌‌

 

‌(‌.11‌/4(‌و)‌15‌/2،‌المواد‌)‌2013عقد‌المقاولة‌الموحد‌في‌المشاريع‌الإنشائية،‌الطبعة‌الثانية‌المعدلة‌‌1
‌‌‌1990(‌من‌مجلة‌نقابة‌المحامين‌لسنة‌‌6(‌من‌العدد‌)‌88)هيئة‌عادية(‌منشور‌على‌الصفحة‌)‌‌‌1‌/1‌/1987تاريخ‌‌‌‌239‌/1987قرار‌رقم‌‌‌‌2
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الموحد‌الية‌هذه‌الاختبارات‌وأفرد‌لها‌فصلا‌في‌عقد‌المقاولة‌تحت‌مسمى‌)الاختبارات‌عند‌الإنجاز(‌في‌‌

‌.‌(‌1)‌الفصل‌التاسع،‌بالإضافة‌إلى‌بعض‌الأحكام‌الواردة‌في‌الفصول‌الأخرى‌‌

وضّحت‌وزارة‌الأشغال‌العامة‌(‌‌2)وفي‌أسس‌القبول‌والقبول‌مع‌الحسم‌والرفض‌لمشاريع‌الطرق‌

والإسكان‌وهي‌من‌الإدارات‌العامة‌المركزية‌وراعية‌قطاع‌الإنشاءات‌الحكومي‌بأنه‌على‌المهندس‌‌

عدم‌اللجوء‌لهذه‌الأسس‌إلا‌بعد‌قيام‌المقاول‌بكافة‌الإجراءات‌والاحتياطات‌لمعالجة‌وتحسين‌الأعمال‌‌

‌تحقق‌المواصفات‌.‌المطلوبة‌منه‌من‌خلال‌اعادة‌الفحص‌لهذه‌الاعمال‌ل

وتتم‌الاختبارات‌بأساليب‌عدة‌وبتسلسل‌عقدي‌مبني‌على‌مراحل‌التنفيذ،‌إذ‌يمكن‌للإدارة‌العامة‌

إجراء‌الاختبارات‌أثناء‌التنفيذ‌وبعد‌التنفيذ‌عند‌مرحلة‌الاستلام،‌وتتم‌هذه‌الاختبارات‌وبشكل‌مشترك‌‌

دون‌الرجوع‌في‌حالات‌معينه،‌وفي‌حالات‌أخرى‌تتم‌من‌قبل‌المؤسسات‌الحكومية‌وبشكل‌منفرد‌‌

للمقاول‌فيما‌يعرف‌بفحوصات‌)ضبط‌الجودة(‌والتي‌تقوم‌بها‌مختبرات‌وزارة‌الأشغال‌العامة‌والإسكان‌‌

‌في‌كافة‌محافظات‌المملكة،‌وأيضا‌من‌خلال‌مختبرات‌الجمعية‌العلمية‌الملكية.‌‌

وتتم‌هذه‌الاختبارات‌بطريقة‌الضبط‌الإداري،‌أي‌من‌خلال‌دخول‌كوادر‌وأجهزة‌الإدارة‌العامة‌

إلى‌موقع‌العمل‌وأخذ‌عينات‌عشوائية‌وفحصها‌بمختبراتها‌الخاصة‌الحكومية،‌ويتم‌الفحص‌بسرية‌‌

لجهات‌‌تامة‌وبحيث‌تحمل‌كل‌عينه‌رقماً‌سرياً‌تسمى‌به‌العينة،‌وبعد‌أن‌يتم‌فحصها‌ترسل‌النتائج‌ل

ولكن‌من‌خلال‌ذات‌العينة‌‌‌،الفحص‌المختصة‌لمخاطبة‌المقاول‌بنتائج‌الفحص،‌مع‌أحقيته‌بإعادة‌‌

‌والتي‌تم‌فحصها.‌‌

 

‌(‌‌‌1‌/1‌/3‌/6(‌)‌7‌/4،‌الفصل‌التاسع‌،‌والمواد‌)‌‌2013عقد‌المقاولة‌الموحد‌في‌المشاريع‌الإنشائية‌،‌الطبعة‌الثانية‌المعدلة‌‌1
‌.6،‌ص‌‌2023وزارة‌الأشغال‌العامة‌والإسكان‌،‌أسس‌القبول‌والقبول‌مع‌حسم‌والرفض‌لمشاريع‌الطرق‌،‌‌2



94 

 

ويرى‌الباحث‌أن‌هذا‌الأسلوب‌المتبع‌من‌وزارة‌الأشغال‌يعتبر‌ضمانة‌يصعب‌معها‌أو‌يستحيل‌‌

تنفيذ‌الغش‌من‌قبل‌المقاول‌المتعاقد،‌كونه‌قدم‌كل‌ما‌لديه‌في‌المشروع‌للإدارة‌العامة‌والتي‌تدير‌

‌‌غير‌المطابقة‌وتشرف‌عليه،‌وترك‌لها‌حرية‌إجراء‌الاختبارات‌في‌كل‌مراحل‌العمل.‌وفي‌حالة‌المواد‌‌

تكتفي‌الإدارة‌العامة‌برفضها‌والطلب‌من‌المقاول‌استبدالها‌بمواد‌مطابقة،‌أو‌تحسينها‌لتصبح‌مطابقة‌‌

في‌حالة‌الشذوذ‌البسيط‌في‌نتائج‌الاختبارات،‌أو‌قبولها‌مع‌حسم‌في‌حال‌كانت‌ضمن‌حدود‌مسموح‌

خلال‌الغش‌أو‌من‌‌‌‌بها‌في‌المواصفة‌دون‌الخوض‌في‌أسباب‌عدم‌مطابقة‌هذه‌المواد‌سواء‌من

‌خلال‌سوء‌إدارة‌المقاول‌أومن‌أسباب‌طبيعية‌متعلقة‌بماهية‌هذه‌المواد‌عندما‌تكون‌مواداً‌أوليه.‌‌

انتهى‌هذا‌الفصل‌إلى‌أنّ‌إحكام‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌في‌التشريعين‌الأردني‌والمصري‌‌

يقوم‌على‌مسارين‌متكاملين:‌مسارٌ‌تجريمي‌يطوّق‌صور‌الغش‌والإخلال‌المؤثر‌حمايةً‌للمال‌العام‌‌

‌‌مكرّر/ج‌في‌مصر،‌مع‌‌116في‌الأردن،‌والمادة‌‌175و‌‌134و‌‌‌133وجودة‌الأشغال‌)عبر‌المواد‌‌

‌قانوني‌‌ امتداد‌المسؤولية‌عبر‌حلقات‌التعاقد‌وفرض‌جزاءات‌مالية‌معادِلة‌للضرر(،‌ومسارٌ‌ضمانيٌّ

وإحكام‌‌ والتصنيف‌ التأهيل‌ من‌ المشروع،‌ دورة‌ خلال‌ مخاطرها‌ ويُحاصر‌ الجريمة‌ يسبق‌ وإجرائي‌

ومصادرة‌الكفالات،‌‌العطاءات‌إلى‌رقابة‌التنفيذ،‌والاختبارات‌الفنية،‌وأوامر‌التغيير،‌وغرامات‌التأخير،‌‌

والتنفيذ‌على‌حساب‌المقاول،‌والفسخ،‌والمسؤولية‌العشرية.‌وقد‌بيّن‌العرض‌المقارن‌أنّ‌الصياغة‌‌

‌وظرفية‌)زمن‌الحرب(‌ودائمة‌)في‌العقود‌العامة(‌مع‌‌ الأردنية‌تميل‌إلى‌توزيع‌الحماية‌بين‌نصوص 

‌واحد‌يُغلّظ‌آلية‌ردّ‌وغرامة‌مساوية،‌بينما‌تُجمِع‌الصياغة‌المصرية‌التفر‌ ‌محوريّ  يعات‌الرئيسة‌في‌نصّ 

د‌زمن‌الحرب‌ ‌.الغش‌بذاته‌ويشترط‌»ضررًا‌جسيمًا«‌لصورة‌الإخلال‌العمدي،‌ويشدِّ

‌التطبيقات‌ كما‌أبرز‌الفصل‌أنّ‌كفاءة‌منظومة‌الضمانات‌الإدارية‌والعقدية‌هي‌التي‌تفسّر‌شُح 

العام‌وأدوات‌‌ القانون‌ التنفيذ:‌فالإدارة،‌تسندًا‌لامتيازات‌ القضائية‌في‌الأردن‌على‌جرائم‌الغش‌في‌
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المطابقة،‌‌ غير‌ المواد‌ الفورية‌)رفض‌ والإدارية‌ المدنية‌ الجزاءات‌ آثرت‌ المشتريات،‌ الفيديك‌ونظام‌

أكثر‌‌ باعتبارها‌ الكفالات(‌ ومصادرة‌ الغرامات،‌ العمل،‌ سحب‌ المقاول،‌ نفقة‌ على‌ العيوب‌ إصلاح‌

‌ظلّ‌الردع‌فاعلية‌وسرعة‌وأقلّ‌كلفةً‌على‌انتظام‌المرافق‌من‌سلوك‌طريق‌التقاضي‌الجزائي؛‌ومن‌ثمّ‌

»العملي«‌متحققًا‌بآليات‌الضبط‌والجودة‌قبل‌أن‌يبلغ‌النزاع‌عتبة‌القضاء.‌وبذلك‌يتأكد‌أنّ‌الحماية‌‌

الجزائية‌ليست‌بديلًا‌عن‌الحوكمة‌الفنية‌والعقدية،‌بل‌مظلّةٌ‌أخيرةٌ‌تُف ع ل‌عند‌تحقّق‌الغش‌الاحتيالي‌‌

‌.أو‌الضرر‌الجسيم

(‌أنّ‌ترتيب‌الأوصاف‌وتخصيص‌النصوص‌1وانتهى‌الفصل‌كذلك‌إلى‌جملة‌نتائج‌منهجية:‌)‌

(‌‌2ضرورةٌ‌لتفادي‌ازدواج‌التجريم‌عند‌تلاقي‌الغش‌التعاقدي‌مع‌جرائم‌التزوير‌أو‌الغش‌في‌السلع؛‌)

أنّ‌عبء‌الإثبات‌مركّبٌ‌ينهض‌على‌الدليل‌الفني‌)مطابقات‌المواصفات،‌الاختبارات،‌القياسات(‌‌

والمستندي‌)محاضر‌الاستلام،‌أوامر‌التغيير،‌سجلات‌الكميات(‌بما‌يعين‌القاضي‌على‌تمييز‌الغش‌‌

(‌أنّ‌توسيع‌نطاق‌المسؤولية‌إلى‌مقاولي‌الباطن‌والوكلاء‌والوسطاء‌‌3الاحتيالي‌من‌التقصير‌المهني؛‌)

الغرامة‌المساوية(‌تُحقّق‌‌(‌أنّ‌الجزاءات‌المالية‌اللازمة‌)الردّ‌و‌4يغلق‌منافذ‌التحلّل‌عبر‌الإسناد؛‌و)

‌.مع‌العقوبات‌السالبة‌للحرية‌معادلة‌الردع‌واسترداد‌المال‌العام
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 :  الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة 

تتناول‌هذه‌الدراسة‌تجريم‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌المقاولة‌الإداري‌ضمن‌منظومة‌القانونين‌الأردني‌‌

‌‌175في‌المادة‌)‌‌2022والمصري،‌انطلاقًا‌من‌التحوّل‌التشريعي‌الأردني‌عام‌‌ (‌وما‌أثاره‌من‌إشكالات 

لنص‌المصري‌في‌تعريف‌الغش‌وتمييزه‌عن‌صور‌الإخلال‌المدني‌ومعيار‌الضرر،‌مع‌مقابلة‌ذلك‌با‌

( وبناء‌‌‌‌116المحوري‌ انطباقها،‌ وحدود‌ الجريمة‌ مفهوم‌ ضبط‌ إلى‌ الدراسة‌ سعت‌ وقد‌ مكرّر/ج(.‌

ضوابط‌التكييف‌الإداري،‌وتطوير‌اختبار‌معياري‌للفصل‌بين‌الغش‌الجزائي‌والإخلال‌غير‌الاحتيالي،‌

الفنية‌والمستندية‌وآليات‌‌وبيان‌مدى‌امتداد‌المسؤولية‌عبر‌سلسلة‌التعاقد،‌واقتراح‌إطار‌عملي‌للأدلة‌‌

‌.المواءمة‌بين‌المسارات‌الجزائية‌والإدارية‌والمدنية‌لحماية‌المال‌العام‌وجودة‌الأشغال
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 النتائج : أولًً 

المادة‌) -1 حول‌ضبط‌مفهوم‌‌‌‌ية‌تفسير‌‌‌تساؤلات‌فتح‌‌‌‌2022(‌الأردنية‌لعام‌‌175ت بي ن‌أن‌تعديل‌

»الغش‌في‌التنفيذ«‌وتمييزه‌عن‌صور‌الإخلال‌المدني‌)سوء‌التنفيذ/التقصير/عدم‌التنفيذ(،‌بما‌‌

‌واضح‌للتمييز‌بين‌الوصفين‌ ‌معياريّ   .استدعى‌بناء‌إطار 

في‌الأردن‌يعود‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌175‌/2على‌المادة‌)شُحّ‌التطبيقات‌القضائية‌‌‌‌إن -2

مصادرة‌ الغرامات،‌ العمل،‌ )سحب‌ العقد‌ إدارة‌ في‌ الإدارية‌ المنظومة‌ كفاءة‌ إلى‌ كبيرة‌ بدرجة ‌

 .الكفالات…(،‌ما‌يقلّل‌الحاجة‌إلى‌المسار‌الجزائي

»الغش«‌في‌التنفيذ‌ليس‌خطأً‌فنيًا‌فحسب،‌بل‌سلوكٌ‌احتيالي‌يتضمن‌خداعًا‌مؤثرًا‌)تغيير‌‌إن‌‌ -3

مواصفات/كميات،‌بيانات‌غير‌صحيحة،‌إخفاء‌عيوب(‌بقصد‌جلب‌منفعة‌غير‌مشروعة‌أو‌

 .الإضرار‌بالإدارة

‌‌المشرع‌إلى‌ربط‌التجريم‌بالتكييف‌الإداري‌والبيئة‌المرفقية،‌بينما‌يركّز‌‌‌‌يالأردنالمشرع‌‌يميل‌‌ -4

( المادة‌ بجهات‌ مرتبط‌ حمائي‌ وظيفي‌ ‌ معيار  على‌ العام؛‌119المصري‌ التعاقد‌ ومنظومة‌ ‌)

بقدر‌ والنتيجة‌العملية‌أن‌سعة‌الانطباق‌في‌مصر‌لا‌تتوقف‌على‌“الصياغة‌الإدارية”‌للعقد‌

 .اتصالِه‌بالشراء‌العام

خ‌النص‌الأردني‌في‌‌ -5 (‌التفرقة‌بين‌الامتناع‌الكامل‌عن‌التنفيذ‌والتأخير،‌وب نى‌‌133)المادة‌‌رس 

(‌الغش‌في‌عقود‌الحرب/التوقع‌بالحرب‌لأثره‌‌134)في‌المادة‌‌على‌القصد‌والسببية،‌بينما‌شدّد‌

 .على‌الأمن‌والتموين‌العامّين‌
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(‌صور‌الغش‌في‌التنفيذ‌في‌العقود‌العامة‌ومدّ‌المسؤولية‌‌175)المادة‌‌حدّد‌النص‌الأردني‌في‌‌ -6

‌خاص‌لعقود‌الدفاع/الأمن،‌وإلزام ‌بالردّ‌والغرامة‌‌ إلى‌مقاولي‌الباطن‌والوكلاء‌والوسطاء،‌مع‌تشديد 

 .مساوية‌الضرر

مكرّر/ج(‌نموذجًا‌موحّدًا:‌يُجرِّم‌الإخلال‌العمدي‌المشروط‌بضرر‌‌‌‌116اعتمد‌النص‌المصري‌) -7

التعاقد‌غير‌المباشرة،‌‌ د‌زمن‌الحرب،‌ويمتدّ‌إلى‌حلقات‌ التنفيذ،‌ويُشدِّ جسيم‌ويُجرِّم‌الغش‌في‌

 .ويُقرّر‌غرامة‌مساوية‌للضرر

بينما‌لا‌يشترطه‌صراحةً‌ -8 العمدي،‌ المصري‌»ضررًا‌جسيمًا«‌لصورة‌الإخلال‌ المشرّع‌ يشترط‌

لصورة‌الغش،‌في‌حين‌يعتمد‌النهج‌الأردني‌على‌تمايز‌السياق‌)حرب/دفاع/مرفق‌عام(‌لتقدير‌‌

 .جسامة‌الفعل‌وتشديده

عبء‌الإثبات‌في‌جرائم‌الغش‌مركّب‌)فني/مستندي(،‌وأن‌“سلسلة‌الأدلة”‌)شهادات‌المطابقة،‌‌ -9

 .سجلات‌الكميات،‌تقارير‌الفحص،‌مراسلات‌التوجيه(‌حاسمةٌ‌في‌تمييز‌الاحتيال‌من‌التقصير

،‌عمال/توريد‌مواد‌مغشوشة‌أو‌فاسدةيُظهر‌الإطار‌المصري‌قرينةً‌قابلة‌للدحض‌في‌شأن‌است -10

فيما‌يميل‌الإطار‌الأردني‌إلى‌ربط‌التشديد‌بسياق‌الدفاع/الحرب‌والطبيعة‌الإدارية‌للعقد؛‌والنتيجة‌‌

أن‌مسار‌الإثبات‌في‌مصر‌يركز‌على‌عناية‌الفحص،‌وفي‌الأردن‌على‌سياق‌العقد‌وبيئته‌‌

‌المرفقية.
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 التوصيات ثانيا: 

وضع‌تعريفات‌دقيقة‌للغش‌في‌"‌من‌خلال‌‌الضرر‌الجسيم"تعريف‌تشريعي‌للغش‌ومعيار‌‌وضع‌‌ .1

اعتماد‌‌ مع‌ الاحتيالي،‌ غير‌ التنفيذ‌ سوء/عدم‌ عن‌ وتمييزه‌ والمعنوية،‌ المادية‌ وعناصره‌ التنفيذ‌

مؤشرات‌قطاعية‌معيارية‌للضرر‌الجسيم‌)قيمة‌مالية/أثر‌على‌السلامة/تعطيل‌المرفق(‌لتقليل‌

 .التفاوت‌القضائي

عدم‌تجريم‌الإخلال‌العقدي‌في‌عقود‌المقاولة‌العامة‌في‌مصر‌‌نتمنى‌على‌المشرع‌المصري‌‌ .2

‌افتراضي‌أو‌موسّع،‌واقتصار‌التجريم‌على‌الوقائع‌التي‌يثبت‌فيها‌‌ بوصفه‌“غشًا”‌على‌نحو 

‌إيجابي‌يتمثل‌في‌تغيير‌‌ أو‌التلاعب‌بالكميات‌أو‌اصطناع‌مستندات‌‌‌،المواصفات‌قصدٌ‌احتياليٌّ

 .أو‌إخفاء‌عيوب‌جوهرية‌بقصد‌جلب‌مغنم‌غير‌مشروع‌أو‌الإضرار‌بالإدارة

تقييد‌امتداد‌المسؤولية‌إلى‌مقاولي‌الباطن‌والوكلاء‌‌،‌والعمل‌على‌‌تنظيم‌مسؤولية‌سلسلة‌التعاقد‌ .3

والوسطاء‌بمعايير‌العلم‌والسيطرة‌ورابطة‌السببية،‌مع‌تقرير‌مسؤولية‌الشخص‌الاعتباري‌وآليات‌

للمسؤولية‌‌ تجنبًا‌ الواجبة(،‌ العناية‌ بإثبات‌ المقرونة‌ العلم”‌ “استحالة‌ )مثل‌ منضبطة‌ دفاع‌

 .الموضوعية‌غير‌المقصودة

الرقمية‌ .4 المطابقة‌ومحاضر‌الاستلام‌ للفحص‌والاختبارات‌وشهادات‌ إلزامية‌ إقرار‌بروتوكولات‌

فنية‌مساندة‌‌ وإنشاء‌مرجعية‌وطنية‌ الفنية،‌ الخبرة‌ تقارير‌ قوالب‌ وتوحيد‌ التوريد،‌ وتتبع‌سلسلة‌

 .للادعاء‌والقضاء
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 قائمة المراجع 

 أولًً: الكتب

 .(.‌الحماية‌الجنائية‌للعقود‌الإدارية.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية2021إبراهيم،‌محمد‌جبريل.‌)‌

 .(.‌القاموس‌الفقهي.‌دمشق:‌دار‌الفكر1988أبو‌حبيب،‌سعدي.‌)

 .(.‌العقود‌الإدارية.‌بيروت:‌دار‌صادر‌2012أبو‌راس،‌محمد‌الشافعي.‌)‌

 .(.‌القانون‌الإداري.‌الإسكندرية:‌منشأة‌المعارف1999بسيوني،‌عبد‌الغني.‌)

 .(.‌القضاء‌الإداري‌في‌دولة‌الكويت‌1998جمال‌الدين،‌محمود‌سامي.‌)

 .(.‌شرح‌قانون‌قمع‌التدليس‌والغش.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية1996الجندي،‌حسن‌أحمد.‌)

القسم‌العام/القسم‌الخاص:‌الوسيط‌‌‌‌–‌(.‌شرح‌قانون‌العقوبات‌‌2000حسني،‌محمود‌نجيب‌حسني.‌)
 .في‌قانون‌العقوبات‌

 .القسم‌العام.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية‌‌–(.‌شرح‌قانون‌العقوبات‌‌2006حسني،‌محمود‌نجيب.‌)

 .(.‌العقد‌الإداري‌)الطبعة‌الثانية(.‌القاهرة:‌دار‌الفكر‌العربي1990حلمي،‌محمود.‌)

 .(.‌القانون‌الإداري.‌الإسكندرية:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية1999الحلو،‌ماجد‌راغب.‌)

( الكريم.‌ عبد‌ أحمد‌ القانونية‌‌2019الرفاعي،‌ الأسس‌ الإدارية:‌ والعقود‌ والمزايدات‌ المناقصات‌ ‌.)
 .والرقابية.‌عمّان:‌دار‌الثقافة‌

القسم‌الخاص‌)الجزء‌الثاني(.‌القاهرة:‌‌‌‌–(.‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌‌2008سرور،‌أحمد‌فتحي.‌)
 .دار‌النهضة‌العربية

 .(.‌الغش‌وأثره‌في‌العقود‌)الجزء‌الأول(.‌الرياض:‌دار‌كنوز‌إشبيليا2004السلمي،‌عبد‌الله.‌)

 .(.‌وسائل‌التعاقد‌الإداري.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية2015السناري،‌محمد‌عبد‌العال.‌)

 .(.‌الوجيز‌في‌القانون‌الإداري.‌عمّان:‌دار‌وائل‌للنشر2006شطناوي،‌علي‌خطار.‌)
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 .(.‌النظرية‌العامة‌للعقود‌الإدارية.‌الإسكندرية:‌دار‌الجامعة‌الجديدة2012الشناوي،‌محمد‌صبري.‌)

 .(.‌مبادئ‌القانون‌الإداري.‌دمشق:‌منشورات‌جامعة‌دمشق1993طلبة،‌عبد‌الله.‌)

(.‌الأسس‌العامة‌للعقود‌الإدارية:‌دراسة‌مقارنة.‌القاهرة:‌دار‌الفكر‌1984الطماوي،‌سليمان‌محمد.‌)
 .العربي

(.‌النظرية‌العامة‌للقرارات‌الإدارية‌)الطبعة‌السادسة(.‌القاهرة:‌دار‌1991الطماوي،‌سليمان‌محمد.‌)
 .الفكر‌العربي

 .(.‌الأسس‌العامة‌للعقود‌الإدارية.‌القاهرة:‌مطبعة‌عين‌شمس2001الطماوي،‌سليمان‌محمد.‌)

 .(.‌القانون‌الإداري:‌العقود‌الإدارية.‌الإسكندرية:‌منشأة‌المعارف2006عبد‌الله،‌عبد‌الغني‌بسيوني.‌)

( رفعت.‌ محمد‌ الوهاب،‌ الحلبي‌‌2005عبد‌ منشورات‌ بيروت:‌ الإداري.‌ القانون‌ وأحكام‌ مبادئ‌ ‌.)
 .الحقوقية

 .دراسة‌مقارنة.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية‌–(.‌عقود‌الإدارة‌2010عكاشة،‌حمدي‌ياسين.‌)

 .(.‌مبادئ‌القانون‌الإداري.‌الإسكندرية:‌منشأة‌المعارف2004عمرو،‌عدنان.‌)‌

( سليمان.‌ حمدي‌ الإداري‌‌2025القبيلات،‌ القانون‌ للنشر‌‌‌–(.‌ الثقافة‌ دار‌ عمّان:‌ الثاني.‌ الجزء‌
 .والتوزيع

 .(.‌القانون‌الإداري‌)الجزء‌الثاني(.‌عمّان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع2025قبيلات،‌حمدي.‌)

 .الكتاب‌الثاني.‌عمّان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌‌–(.‌القانون‌الإداري‌‌2006كنعان،‌نواف‌كنعان.‌)

القسم‌الخاص:‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌‌‌‌–(.‌شرح‌القانون‌الجنائي‌‌2008المهدي،‌عبد‌الرؤوف.‌)
 .العامة‌والمال‌العام.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية

 .(.‌العقود‌الإدارية.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية2001نصار،‌جابر‌جاد‌نصار.‌)

(.‌مبادئ‌القانون‌الإداري‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌)الطبعة‌2011النهري،‌مجدي‌مدحت.‌)
 .الثانية(.‌دبي:‌جامعة‌الجزيرة



102 

 

 .(.‌أسس‌القبول‌والقبول‌مع‌حسم‌والرفض‌لمشاريع‌الطرق‌2023وزارة‌الأشغال‌العامة‌والإسكان.‌)

 ثانياً: الأبحاث والمقالًت العلمية 

( جبريل.‌ محمد‌ الإنسانية‌‌2021إبراهيم،‌ العلوم‌ مجلة‌ الإدارية.‌ العقود‌ تنفيذ‌ في‌ الغش‌ جريمة‌ ‌.)
 .222–‌184(،‌2)12والطبيعية،‌

 .(3)(.‌المعيار‌المميز‌للعقد‌الإداري.‌مجلة‌القانون‌والاقتصاد،‌1997البدوي،‌ثروت.‌)

( ثروت.‌ الثاني،‌2003البدوي،‌ القسم‌ والاقتصاد،‌ القانون‌ الإداري.‌مجلة‌ للعقد‌ المميز‌ المعيار‌ ‌.)
 .1957العددان‌الثالث‌والرابع،‌سنة‌‌

(.‌دور‌المنظم‌الجنائي‌في‌مواجهة‌الإخلال‌‌2025الزبن،‌معاذ‌بن‌صالح،‌والسيد،‌هدى‌محمد.‌)
–48‌‌،2819بالعقود‌الإدارية‌في‌ضوء‌النظام‌السعودي.‌مجلة‌البحوث‌الفقهية‌والقانونية،‌‌

2916. 

 ثالثاً: الرسائل الجامعية 

(.‌الالتزام‌بالضمان‌العشري‌في‌المباني‌والمنشآت‌)رسالة‌ماجستير‌‌2021مقدادي،‌وليد‌محمود.‌)
 .غير‌منشورة(.‌عمّان

(.‌الغش‌في‌تنفيذ‌عقد‌التوريد‌الإداري:‌دراسة‌مقارنة‌بين‌التشريع‌الأردني‌‌2025النجداوي،‌أحمد.‌)
 .والمصري‌)رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة(.‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌الأردن

 رابعاً: القوانين والتشريعات

 (.33/1)الدستور‌الأردني،‌المادة

 (.‌2)،‌المادة2021وتعديلاته‌لسنة‌‌‌1993لسنة‌‌‌11قانون‌الجرائم‌الاقتصادية‌رقم‌

 .2006لسنة‌‌57وتعديلاته‌لغاية‌القانون‌رقم‌‌‌1997(‌لسنة‌22قانون‌الشركات‌الأردني‌رقم‌)

 .2014(‌لسنة‌‌1قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌الأردني‌رقم‌)

 .وتعديلاته‌1960(‌لسنة‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)
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 (.‌133)وتعديلاته،‌المادة‌1960(‌لسنة‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)

 .‌(134)وتعديلاته،‌المادة‌1960(‌لسنة‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)

‌.وتعديلاته‌‌1937لسنة‌‌‌58قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌

 .وتعديلاته‌1941لسنة‌‌‌48قانون‌قمع‌الغش‌والتدليس‌المصري‌رقم‌‌

 .(‌وتعديلاته1937(‌لسنة‌)‌58قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌)

 .‌(780)،‌المادة1976لسنة‌‌‌43القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌‌

 .وتعديلاته‌2014لسنة‌‌34قانون‌ضريبة‌الدخل‌رقم‌

 .1987(‌لسنة‌‌13ويقرأ‌مع‌القانون‌رقم‌)‌‌2014(‌لسنة‌‌4قانون‌معدل‌لقانون‌مقاولي‌الإنشاءات‌رقم‌)

 .وتعديلاته‌‌1972(‌لسنة‌‌15قانون‌نقابة‌المهندسين‌الأردنيين‌رقم‌)

 خامساً: الأنظمة واللوائح

 .(2)،‌المادة1987(‌لسنة‌71نظام‌الأشغال‌الحكومية‌رقم‌)

 .‌(29) ،‌المادة2022(‌لسنة‌‌8نظام‌المشتريات‌الحكومية‌رقم‌)

 .1993لسنة‌‌205اللائحة‌التنفيذية‌لقانون‌الاتحاد‌المصري‌لمقاولي‌التشييد‌والبناء،‌القرار‌رقم‌

 سادساً: الأحكام القضائية

 .5/1‌/1991،‌بتاريخ‌‌12لسنة‌‌1حكم‌المحكمة‌الدستورية‌في‌مصر‌في‌القضية‌رقم‌‌

رقم‌‌ بالطعن‌ الصادر‌ النقض‌‌‌‌–‌قضائية‌‌‌‌10لسنة‌‌‌‌16/12/1956بتاريخ‌‌‌‌1609القرار‌ محكمة‌
 .المصرية

،‌‌5/1/1991قضائية‌بتاريخ‌‌‌‌12لسنة‌‌‌‌1قرار‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصرية‌في‌الدعوى‌رقم‌‌
 .536،‌ص‌4الجزء‌
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،‌العدد‌1990)هيئة‌عادية(،‌مجلة‌نقابة‌المحامين‌لسنة‌‌1‌/1/1987بتاريخ‌‌239‌/1987قرار‌رقم‌
 .88(،‌ص‌6)

‌.31‌/12‌/2020بتاريخ‌‌‌2020لسنة‌‌2735قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الجزائية‌رقم‌‌

‌.‌‌29/9‌/2021تاريخ‌‌4585/2021قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بصفتها‌الحقوقية‌رقم‌

 ‌‌19‌/12‌/2017هيئة‌عامة‌تاريخ‌‌‌‌3037/2016قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بصفتها‌الحقوقية‌رقم‌‌

،‌مجموعة‌المكتب‌الفني،‌‌21‌/12‌/1987المحكمة‌الإدارية‌العليا‌المصرية،‌الحكم‌الصادر‌بجلسة‌‌
 .852،‌ص‌‌22س‌

 سابعاً:‌العقود‌والأدلة‌الفنية‌

‌( الإنشائية.‌ المشاريع‌ في‌ الموحد‌ المقاولة‌ الأول،‌2013عقد‌ الجزء‌ المعدلة،‌ الثانية‌ الطبعة‌ ‌.)
 (.5)المادة

 (15‌/5) (.‌الطبعة‌الثانية‌المعدلة،‌المادة2013عقد‌المقاولة‌الموحد‌في‌المشاريع‌الإنشائية.‌)‌

( المهندسين.‌ المعدلة،‌2013نقابة‌ الثانية‌ )الطبعة‌ الإنشائية‌ المشاريع‌ الموحد‌في‌ المقاولة‌ عقد‌ ‌.)
‌.الفصل‌الحادي‌عشر(


